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)٢٦٩١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

   التشریعیة والأمنیة والرقابیةالاتجاهات

  في مواجهة جرائم التجارة الإلكترونیة

  أیمن عبد الحفیظ عبد الحمید سلیمان 

  . جمهوریة مصر العربیة، الشرطةأكادیمیة، قسم العلوم الجنائیة

  . جمهوریة مصر العربیة، جامعة المنصورة،كلیة الحقوق، قسم القانون الجنائي

 dr.aymanabdelhafeez@gmail.com :د الإلكترونيالبری

ا :  

 الأنـشطة وإدارة تنفيـذ الرقمـي، وهـي أحـد صـور الاقتـصاد الالكترونيـة التجـارة تعتبر    

  الإنترنـت ةشـبك عبر المعطيات تحويل بواسطة  والخدمات بالبضاعة المتعلقة التجارية

 عـبر والخـدمات البـضائع كعـرض عديـدة ًأنماطـا تتخـذ الشبيه، وهـي التقنية الأنظمة أو

 الـدفع عمليـات إجـراء مـع العالميـة الشبكة مواقع عبر بالوصف البيوع وإجراء الانترنت

 أو افتراضـية متـاجر وإنـشاء  الـدفع، وسـائل مـن بغيرها أو الالكترونية بالبطاقات النقدي

 الإنترنت عبر التجارية والوكالة والتوزيع التزويد بأنشطة والقيام الإنترنت، على بيع محال

  .الإنترنت عبر وغيرها والشحن والنقل الطيران وخدمات المالية الخدمات وممارسة

وهذا يتطلب مواجهة الجرائم التي يمكن أن تنشأ عن هذه العمليات على كافة الأصعدة    

قـط عـلى المواجهـة الجنائيـة، وإنـما تمتـد للمواجهـة الأمنيـة فهذه المواجهة لا تقتصر ف

 .ومواجهة الأجهزة الرقابية، وهو موضوع الدراسة

 ت االمواجهـة الجنائيـة، الخـدمات عـبر الانترنـت، التجارة الالكترونية :ا ،

 .البطاقات الالكترونية، الاقتصاد الرقمي، الأجهزة الرقابية، المواجهة الأمنية



 

)٢٦٩٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   
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Abstract: 

  E-commerce is one of the forms of the digital economy ،It is the 

implementation and management of commercial activities 

related to goods and services through the transfer of data over the 

Internet or similar technical systems. It takes many types such as 

displaying goods and services online, making sales by 

descriptions through the World Wide Web sites with cash 

payments by electronic cards or other payment methods, creating 

virtual stores or online stores ،Carrying out online supply and 

distribution activities, commercial agency, practicing financial 

services, aviation services, transportation, shipping, etc. over the 

Internet. 

This requires confronting the crimes that can arise from these 

operations at all levels. This confrontation is not limited to 

criminal confrontation, but extends to security confrontation and 

confronting the regulatory bodies, which is the subject of study. 
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)٢٦٩٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
 

ا:  

يعيش العـالم عـصر تكنولوجيـا المعلومـات بحيـث أصـبح العـالم قريـة صـغيرة لا تعـرف 

الحدود بين الدول حيث شهد عـصر تكنولوجيـا المعلومـات بأسـاليبها وتطبيقاتهـا المتنوعـة 

ــذ  وبخاصــة تطــور ــبحت التجــارة تعتمــد عــلى تنفي ــت العالميــة، فأص وانتــشار شــبكة الإنترن

 . ارية المختلفة باستخدام الوسائل الإلكترونيةالعمليات والصفات التج

ًفالتجــارة الإلكترونيــة ليــست مجــرد عمليــة بيــع الــسلع للعمــلاء إلكترونيــا، إنــما تتــسع  -

ًلتــشمل ممارســة أى أعــمال تجاريــة باســتخدام تكنولوجيــا الحاســبات والاتــصالات الآليــة، 

ود بهـا أطـراف التعامـل وهذه الخاصية تتم بطريقة فورية بـصرف النظـر عـن الأمـاكن الموجـ

  .)١(ًفقد يكون طرف فى مصر والآخر فى دولة أخرى فيتم التعامل فورا 

 إلى التطـور الطبيعـى لـشبكة الإنترنـت العالميـة  الالكترونيةويرجع ظهور هذه التجارة  -

وهى شبكة إن جاز عليها التسمية هى شبكة المعلومات العنكبوتية، وقـد عرفـت لجنـة الأمـم 

انون التجــارى الــدولى تبــادل المعلومــات الإلكترونيــة ومــن بينهــا التجــارة المتحــدة للقــ

النقـل الإلكترونـى بـين جهـازين كمبيـوتر للبيانـات باسـتخدام نظـام متفـق "الإلكترونية بأنها 

 . )٢(عليه لإعداد المعلومات

عرض مشروع للسلع والخدمات على موقـع "التجارة الألكترونية بأنها ) ٣(وقد عرف الفقه 

، فهى تعتبر صورة جديدة من صور الدعايـة التـى "لإنترنت للحصول على طلبات من التجارا

                                                        

 .  ومابعدها ٤هشام مخلوف، التجارة الإلكترونية، بيروت، بدون سنة نشر، ص /  دكتور)١(

، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة مدحت عبد الحليم رمضان/ دكتور )٢(

  ١٤٨، ص ٢٠٠٢  سنةالعربية،

(3)  Christianeferal scvhl cyber Droit ,le Droit A.l Epreuvedel internt, 
Dalloz Dunod, 1999 p.195. 



 

)٢٦٩٤( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 وصـور جديــدة لطلـب الــسلع والخـدمات، وتــسمح التجــارة –تقابـل الــصور التقليديـة منهــا 

الإلكترونية فى صورتها هذه ليس فقط بإبرام العقود سواء بـالبيع أو تقـديم خـدمات مبـاشرة، 

 . بتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة علاوة على سداد الثمن بل تسمح بتنفيذ العقد

 جميـــع " فى مـــصر إلى تعريـــف التجـــارة الإلكترونيـــة بأنهـــا )١(وقـــد ذهـــب الـــبعض -

المعاملات التى تتم عبر الإنترنت حتى ولو لم تتمتـع بالـصفة التجاريـة، وإن كـان في الغالـب 

ًقـل، والـذى غالبـا مـا يكـون تـاجرا، أن تتمتع هذه الصفة من جانب السلعة أو الخدمة عـلى الأ ً

وأن التجــارة الإلكترونيــة لا تختلــف فى مفهومهــا عــن التجــارة العاديــة بمفهومهــا كممارســة 

 .للعمل التجارى على وجه الاعتياد ولكن ترجع خصوصيتها إلى وسائل مباشرتها  

عـن بعـد  إلى أن التجارة الإلكترونية صورة من صور التعاقـد )٢(وقد ذهب البعض الآخر -

التى أدت إلى وجود مشاكل عملية وقانونيـة تتعلـق بفـروع القـانون المختلفـة وبـصفة خاصـة 

فى مجالات القانون المدنى والقانون التجارى والقانون الدولى الخـاص والقـانون الجنـائى 

 .وقواعد وإجراءات الإثبات 

 أى شـكل مـن مفهـوم عـام يغطـى"ًوالتعريف الأكثر شمولا للتجـارة الإلكترونيـة أنهـا  -

ـــا  ـــذه باســـتخدام تكنولوجي ـــتم تنفي ـــادل المعلومـــات ي ـــة أو تب أشـــكال المعـــاملات التجاري

                                                        

أسامه أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقـد عـبر الإنترنـت، بحـث مقـدم إلى مـؤتمر القـانون / دكتور )١(

مـدحت عبـد / ، دكتـور٢٠٠٠-٣-١والكمبيوتر والإنترنت جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، الفـترة مـن 

  .١٨الحليم رمضان، المرجع السابق، ص 

 الكتب دار القاهرة، والإنترنت، الكمبيوتر جرائم مكافحة حجازى، بيومى الفتاح عبد/ دكتور المستشار )٢(

 .١٢، ص ٢٠٠٧ القانونية،



  

)٢٦٩٥(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المعلومات والاتصالات، سواء فـيما بـين الـشركات بعـضها الـبعض أو فـيما بـين الـشركات 

 .)١( "وعملائها أو بين الشركات والجهات الحكومية

  Digital Economyيمـقري ال الرقمـأحـد صـور الاقتـصاد التجـارة الالكترونيـة تعتـبر -

ــــين  ــــصاد الرقمــــي عــــلى حقيقت ــــث يقــــوم الاقت ــــة همــــاحي ــــة وتقني ــــارة الإلكتروني  التج

و صـناعة المعلومـات أ  فتقنيـة المعلومـات Information  Technology- ITالمعلومـات

في عـــصر الحوســـبة والاتـــصال هـــي التـــي خلقـــت الوجـــود الـــواقعي والحقيقـــي للتجـــارة 

ا تعتمــد عــلى الحوســبة والاتــصال ومختلــف الوســائل التقنيــة للتنفيــذ الإلكترونيــة باعتبارهــ

 . دارة النشاط التجاري إو

هـي تنفيـذ و إدارة الأنـشطة التجاريـة المتعلقـة ) E-commerce( والتجارة الالكترونية  -

بالبـضاعة والخـدمات  بواسـطة تحويـل المعطيـات عـبر شـبكة الإنترنـت  أو الأنظمـة التقنيــة 

  -:المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة الشبيه، ويمتد 

 خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خـدمات الـربط مـن خـدمات ذات :اول -

 -  ISPsمحتوى تقني ومثالها الواضـح الخـدمات المقدمـة مـن مـزودي خـدمات الإنترنـت 

Internet Services Providers  . 

 .ت و التزويد التقني للخدماأالتسليم : وام -

-  و وسـيلة لتوزيـع الخـدمات وتوزيـع البــضائع أ اسـتعمال الإنترنـت كواسـطة :وا

وضـمن هـذا المفهـوم يظهـر )  تـسليم مـادي عـادي(والخدمات المـسلمة بطريقـة غـير تقنيـة 

شطة التجـارة أنـ عـمال الالكترونيـة والتجـارة الالكترونيـة واسـتغلال التقنيـة فيلأالخلط بين ا

 . التقليدية

                                                        

  .٧هشام مخلوف، المرجع السابق، ص / دكتور )١(



 

)٢٦٩٦( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 عديـدة، كعـرض البـضائع ًن التجـارة الإلكترونيـة تتخـذ أنماطـاإوفي الواقع التطبيقي، ف -

والخدمات عـبر الانترنـت وإجـراء البيـوع بالوصـف عـبر مواقـع الـشبكة العالميـة مـع إجـراء 

ــة  ــات المالي ــدي بالبطاق ــدفع النق ــات ال ــشاء مأعملي ــدفع،  وإن ــائل ال ــن وس ــاجر و بغيرهــا م ت

 محال بيع على الإنترنت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجاريـة عـبر أوافتراضية 

ــبر  ــا ع ــشحن وغيره ــدمات الطــيران والنقــل وال ــة وخ ــدمات المالي ــة الخ ــت وممارس الإنترن

 .الإنترنت 

 ًويمتــد نطــاق التجــارة الإلكترونيــة طبقــا للتعريفــات الــسابقة إلى كــل عمليــة تجاريــة تــتم

ــاق  ــة ســواء عــن طريــق الإنترنــت أو عــن طريــق الحاســبات خــارج نط بالوســائل الإلكتروني

الإنترنـــت مثـــل النقـــل الإلكـــتروني للأمـــوال، والتبـــادل الإلكـــتروني للبيانـــات، والتجـــارة 

الإلكترونية لا تشمل فقط المنتجات بل تشمل الخدمات والمعلومات وبـرامج الحاسـبات، 

 ) :١(جارة الألكترونية يشمل ما يلي ًإذا يمكن القول أن جوهر الت

 .عمليات الشراء   )١(

 .تصميم وتطوير المنتجات  )٢(

 .إدارة الإنتاج والتصنيع  )٣(

 .عمليات التسويق  )٤(

 .عمليات الترويج وعمليات الدعاية والإعلان  )٥(

 .عمليات المبيعات وابرام الصفقات  )٦(

 .خدمة العملاء  )٧(

                                                        

 المعلومات، أمنية تكنولوجيا العانى، العزيز عبد سعد/ دكتور الحمامى، حسين علاء/ الدكتور الأستاذ )١(

  .٩، ص ٢٠٠٧ الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار عمان،



  

)٢٦٩٧(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .الدعم الفنى  )٨(

 . عمليات توزيع المنتجات  )٩(
  



 

)٢٦٩٨( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

إ أ دأو ا رة اا  ومرة اف ا :-  

تختلف التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية أو العادية فى أسلوب البيع مـن خـلال مـا 

 : يلي 

يتم البيع فى التجارة العادية عن طريق البائعين، بينما يـتم البيـع فى التجـارة الإلكترونيـة  -

 .ل تصميم صفحات تجذب المشترى، ولا يوجد بائعين عن طريق الجذب من خلا

ًوأيضا طريقة الشراء ففى التجارة التقليديـة يـذهب المـشترى إلى المحـلات، بيـنما في  -

 . التجارة الإلكترونيه يتصفح المشترى النت ويختار ما يناسبه ثم يرسل إلى المشترى 

لمحـل ويـدفع المطلـوب، وفي طريقة الدفع فى التجارة العادية يـذهب المـشترى إلى ا -

وفى التجارة الإلكترونية يتم الدفع الكترونيـا مـن خـلال بطاقـات الـدفع الإلكترونيـة ووسـائل 

 .دفع الكترونية أخرى 

ــنما  - ــة بي ــلات المختلف ــافس إلى المح ــذهب المتن ــث ي ــافس حي ــة التن ــضا في طريق وأي

 .تالتنافس الإلكترونى عن طريق تقليب صفحات النت بدون الانتقال للمحلا

وكــذلك في طريقــة جــذب العميــل، حيــث يــتم وضــع إعــلان عــن التجــارة العاديــة فى  -

الصحف أو وسيلة ورقية أخـرى، بيـنما فى  التجـارة الإلكترونيـة يـتم تـصميم صـفحات عـلى 

 . )١(شبكة المعلومات تكون جذابة 

أمــا مــن حيــث صــور التجــارة الالكترونيــة فينــدرج في نطاقهــا العديــد مــن الــصور أبرزهــا 

أهمها العلاقات التجارية بين جهات الاعمال والمستهلك، وبـين مؤسـسات الأعـمال فـيما و

ًبينها وهما الصورتان الاكثر شيوعا وأهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنـا الحـاضر، 

                                                        

 الحلبـى منـشورات بـيروت، الاقتـصادية، الآلى الحاسب جرائم قوره، فريد محمد عادل نائلة/ كتورةد )١(

  .١٧، ص ٢٠٠٥ الأولى، الطبعة الحقوقية،



  

)٢٦٩٩(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًوأيــضا بــين قطاعــات حكوميــة وبــين المــستهلك، وبــين قطاعــات حكوميــة وبــين مؤســسات 

 . ذات محتوى تجاري ومالي الاعمال في إطار علاقات

تعتبر التجـارة الإلكترونيـة أحـد المـصطلحات الحديثـة ذات الارتبـاط بثـورة تكنولوجيـا و

 كـل مـا يتـصل بعمليـات بيـع وشراء ذيـث يـتم مـن خلالهـا تنفيـالمعلومات والاتصالات، ح

السلع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت، بالإضـافة إلى الـشبكات 

 :التجارية العالمية الأخرى، ويشمل ذلك

  عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الإجراءات. 

 سداد الالتزامات المالية ودفعها  . 

  إبرام العقود وعقد الصفقات. 

  التفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع. 

  علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع. 

 لومات عن السلع والبضائع والخدماتالمع    . 

  الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات. 

  الدعم الفني للسلع التي يتم بيعها. 

  تبادل البيانات إلكترونيا)Electronic Data Interchange(بما في ذلك : 

 التعاملات المصرفية . ١

 الفواتير الإلكترونية . ٢

 الاستعلام عن السلع . ٣

 قوائم الأسعار . ٤

 لات الآلية المرتبطة بعمليات البيع والشراءالمراس . ٥



 

)٢٧٠٠( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

وهذا يتطلب مواجهة الجرائم التي يمكن أن تنشأ عن هـذه العمليـات عـلى كافـة الأصـعدة 

ــة  ــة الأمني ــد للمواجه ــما تمت ــة، وإن ــة الجنائي ــط عــلى المواجه ــصر فق فهــذه المواجهــة لا تقت

 .ومواجهة الأجهزة الرقابية، وهو موضوع الدراسة
  

 راا :  

ســيتبع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلــيلي مــن خــلال وصــف وتحليــل مــشكلة الدراســة 

المتمثلة في بيان ماهية التجارة الإلكترونية وحجـم المخـاطر التـي تتعـرض لهـا مـن جـرائم، 

وبيـان مـدى كفايــة النـصوص القانونيـة وقــدرة الأجهـزة الأمنيـة والرقابيــة عـلى مواجهـة تلــك 

 .الجرائم 
  

راا أ:   
   راا أ  :  

ًبالرغم من أن استخدام وسائل الاتـصال الحديثـة يفـتح آفاقـا ضـخمة أمـام المعـاملات - ١

التجارية، إلا أنه يحمل فى نفس الوقت بين طياته مخاطر قد تهدد الاقتـصاد القـومي للـدول، 

 .)١(ًوأيضا تهدد قيم وحقوق الأفراد

 المواجهة لتلك النوعية من الجـرائم لا تقتـصر فقـط عـلى ًتبرز أيضا أهمية البحث في كون- ٢

ًالمواجهة التشريعية سواء الدولية أم المحلية، بل تتطلب أيضا جهود أمنية ورقابيـة لمواجهـة تلـك 

 .الجرائم 
  

                                                        

اعتراض البيانات المتداولة عبر الشبكة والعبث بها أو تحريفها فى مقدمة المخـاطر التـى وتأتى مخاطر ) ١(

ًتواجه التعاملات عبر الانترنت، فضلا عن مسائل انتهاك الخصوصية وانتحال الشخصية عـبر الـشبكة، وهـى 

فر الثقـة فى كلها أمور تستدعى إيجـاد الوسـائل الكفيلـة بالحـد منهـا وتحقيـق الأمـان للمتعـاملين بـشكل يـو

 .التعاملات المبرمة عبر الشبكة



  

)٢٧٠١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 رااف اأ:  
   إ راف ا:  

ــة  -١ ــة، وأهمي ــارة الإلكتروني ــة التج ــلى ماهي ــرف ع ــتخدام التع ــاتاس ــة فيالتقني   الحديث

 .بالتجارة الإلكترونيةالجرائم المتعلقة 

بالتجـارة الجرائم المتعلقـة التعرف على دور المنظمات الدولية والإقليمية في مواجهة  -٢

 .الإلكترونية

ــة والمحليــة  -٣ ــشريعية الدولي ــاليب المواجهــة الت ــان أس ــة لبي ــرائم المتعلق بالتجــارة لج

 . الإلكترونية

 . بالتجارة الإلكترونيةفي مواجهة الجرائم المتعلقة والرقابية سياسة الأمنية دور ال بيان -٤

  
 ا ا  راع ا ول  فو:  

  

ارة ا دور ات او وا  ا : ا اول
وما.  

 اما :  وا ا اا ارة ااوم.  
ا ا : ا ا اا اومرة اا.  

 اا ا :ة ادور اا    ا رةاوما   
 ا رة : اا   ة ادور اوما .   

 



 

)٢٧٠٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

  :ا اول 
   وا  ا ا ارة اومدور ات او

  

ــة  ــة والإقليميــة لهــا دور كبــير في مواجهــة الجــرائم المتعلق لا شــك أن المــنظمات الدولي

 :بالتجارة الإلكترونية، وهذا ما نتناوله من خلال ما يلي 

 أو : ومرة اا ا  وت اا:  
  

١-  رةا  ا )WOT (: 

مـام أقـات وترجع الجهود الدولية المنظمة في ميدان تنظيم التبادل التجـاري وتجـاوز المع

 General Agreement on(صـلية  عندما ابرمت اتفاقية الجـات الأ١٩٤٧التجارة الى عام 

Tariff and Trade: GAAT (دولة من دول مؤتمر هافانـا الـذي جـاء ضـمن سـياق ٢٣ من 

دولي للخروج من حالة الركود الاقتـصادي، وقـد قامـت هـذه الاتفاقيـة عـلى مبـادئ السعي ال

 .مام حركة البضائعأزالة القيود إتحرير التجارة و

ثـل الـضلع الثالـث للنظـام التجـاري العـالمي تمطار التنظيمي هذه الاتفاقية والإوأصبحت 

لتعمير وعلى مـدى ثمانيـة الجديد الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء وا

 كانت الحصيلة تأسـيس ١٩٩٤ – ١٩٨٦ورجواي جولات من المفاوضات آخرها جولة الأ

ــة  ــد ) WTO - world trade organization( منظمــة التجــارة العالمي الوريــث الجدي

 بموجـب اتفاقيـة مـراكش، وعهـد الى منظمـة ١٩٩٤ نيـسان ١٥للاتفاقية القديمة،  وذلك في 

  ١٩٩٥ كـانون الثـاني ١رغـواي ابتـداء مـن ويـة مهـام تنفيـذ اتفاقيـات جولـة الأالتجـارة العالم

   : هي  ثلاث اتفاقيات رئيسةأهمهااتفاقية عالمية )  ٢٨ (وذلك من خلال

وجـات(الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة  : ا)) (General Agreement on Tariff 

and Trade: GAAT  (بالتجارة في البضائع وتمثـل اتفاقيـة الجـات وهي الاتفاقية المتعلقة 



  

)٢٧٠٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الاصلية مع تطـوير لمبادئهـا العامـة وتوسـيع لنطـاق المنتجـات والبـضائع موضـوع ملاحقهـا 

   .التفصيلية 

مجـاتس(الاتفاقية العامة للتجارة في الخـدمات  : ا)) (General Agreement on 

Trade in Services : GATS  ( اجهة النشاط التجـاري المـستجد والتي جرى وضعها لمو

في ميدان خدمات النقـل والخـدمات الماليـة والاتـصالات والخـدمات التقنيـة والاستـشارية 

 .وغيرها 

ــة  :ا ــة الجوانــب التجاريــة المتعلقــة بالملكيــة الفكري  Trade)  (تــربس (  اتفاقي

Related Intellectual Property Rights  - TRIPS ( ائل حقـوق والتـي تتعلـق بمـس

المؤلــف والعلامــات والاسرار التجاريــة وبــراءات الاخــتراع والتــصاميم الــصناعية والــدوائر 

المتكاملــة والمــؤشرات الجغرافيــة والقواعــد العامــة  المتــصلة بالملكيــة الفكريــة وعلاقتهــا 

 ١٣٧وتـضم منظمـة التجـارة العالميـة في عـضويتها في الوقـت الحـاضر . بالتجارة العالميـة 

   . دولة

أمــا بالنــسبة للتجــارة الالكترونيــة، فقــد اصــدرت منظمــة التجــارة العالميــة في مطلــع عــام 

 الدراسة الخاصة حول التجارة الالكترونية ودور المنظمـة في هـذا الميـدان وتناولـت ١٩٩٨

 ELECTRONIC COMMERCE AND THEهـذه الدراسـة التـي حملــت عنـوان  

ROLE OF THE WTOشـبكة ة وما يتعلق بمباشرتها باستخدام  آليات التجارة الالكتروني

نـشطة التجاريـة التـي ، وتوصلت الى اعتبار التجارة الالكترونيـة ضـمن الأالمعلومات الدولية

 . تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات 

 التعـاون وقد حددت المنظمة موقفها الرسـمي مـن التجـارة الالكترونيـة في مـؤتمر منظمـة

 مـديرها العـام في حيـث أعلـن ١٩٩٨وتاوا في شهر اكتـوبر أُالاقتصادي والتنمية المنعقد في 



 

)٢٧٠٤( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ــت ــك الوق ــة أ  Renato Roggiero ذل ــدة خاص ــد جدي ــع قواع ــسعى لوض ــة لا ت ن المنظم

نما تسعى لاستخدام التنظيم القانوني القائم والمحـدد ضـمن اتفاقيـة إبالتجارة الالكترونية، و

 .اقية التربس والاتفاق الخاص بخدمات الاتصال واتف،الجات

ومنذ ذلك الوقت واصلت المنظمـة اعـداد الدراسـات وبـرامج العمـل بخـصوص التجـارة 

الالكترونية، وقد كان هذا الموضوع واحدا مـن موضـوعات بـرامج العمـل العديـدة المتعـين 

خــير للمنظمــة  في مــؤتمر ســياتل الااو عــلى الاقــل اقــتراح التعامــل معهــأالتعامــل معهــا 

طلاق جولة جديدة من المفاوضـات إالذي لم يكتب له النجاح في ) ٣/١٢/٩٩ -٣٠/١١(

عضاء وتمـسك التجارية الدولية بسبب عوامل كثيرة ابرزها الخلافات الداخلية بين الدول الأ

التكتلات الدولية بمـصالحها الخاصـة الى جانـب التـأثير الحـاد والفاعـل للجهـات والافـراد 

 . للافرازات السلبية للعولمة وسياسات تحرير التجارةالمناوئين

٢-  دي واون اا )OECD(:  

 للتجـارة الالكترونيـة منطلقـة  مـن  بـشكل رئيـسي١٩٩٨كرست المنظمة اعمالها في عـام 

 دوليــة في ً  مفادهــا ان التجـارة الالكترونيـة تتطلـب حلـولاًجهزتهـا مـراراأقناعـة عـبرت عنهـا 

ن الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعيـة الكونيـة لهـذا الـنمط مـن الاعـمال، ة تنظيمها  لأمرحل

نشطة هـذه المنظمـة في أبرز أ لا تقبلها التجارة الالكترونية، ومن  ًن التباين قد يقيم حدوداولأ

-٧ن ميدان التجارة الالكترونية  المؤتمر العالمي للتجارة الالكترونية الذي عقد في الفترة مـ

 .وتاوا أُ في مدينة ١٩٩٨ اكتوبر ٩

عـضاء لف مندوب يمثلون الـدول الأأطار حيث حضره نحو وسع مؤتمر في هذا الإأويعد 

في المنظمة  وشارك عنها الوزراء وكبار المسؤولين عن التجارة والاقتـصاد في هـذه الـدول، 

و الاتحـادات  منظمـة دوليـة، وممثلـ١٢ دولة ليـست عـضوا في المنظمـة، و١٢وممثلون عن 



  

)٢٧٠٥(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

النوعية التجارية والصناعية، وممثلو مجموعات المـستهلكين، والمـنظمات غـير الحكوميـة 

 . الاقتصادية والاجتماعية 

 والمــستخدمين، العمــلاءوقــد نــاقش المــؤتمر عــلى مــدى يــومين مــسائل بنــاء الثقــة لــدى 

الــنظم  معــايير وقواعــد حمايــة الخــصوصية والبيانــات الشخــصية المخزنــة في ًوتحديــدا

مــن المعلومــات التجاريــة عــلى الخــط أوالمتبادلــة بــين شــبكات المعلومــات، ومــسائل 

ـــة  وسياســـات التـــشفير لمعلومـــات وبيانـــات القطـــاعين الخـــاص والعـــام، ومـــسائل حماي

عـلان عـلى  قواعد الاختصاص القـضائي وحـل المنازعـات وحقـوق الإًالمستهلك وتحديدا

  .نونية والزائفةنشطة غير القاالانترنت والحماية من الأ

ن تجعــل التجــارة الالكترونيــة عــبر تنظيمهــا أوتنــاول المــؤتمر المــسائل التــي مــن شــانها 

 ومـا تكـرس ضـمنها مـن قواعـد كفلـت ، للتجـارة التقليديـةًالقانوني المحكم، مشابهة تمامـا

قبولها والثقة فيها، وتناول المؤتمر مسائل الـدفع النقـدي والتحـويلات الماليـة عـبر شـبكات 

ع يـنترنت وحماية وسائل الدفع الالكتروني ومـسائل العقـود الالكترونيـة والتوقالاتصال والإ

الالكترونيــة والــسياسات الــضريبية المتــصلة بالتجــارة الالكترونيــة ودور القطــاعين العــام 

ــف المــشاركون في المــؤتمر  ــة، وتوق ــمال التجــارة اللاكتروني ــاص في تنظــيم اع ــام أوالخ م

للتجـارة الالكترونيـة والخطـط والاسـتراتيجيات الـلازم اتباعهـا في ميـدان المتطلبات التقنية 

 .صناعة التقنية والاتصال وضمان البنية التحتية الآمنة لهذه الانماط من الانشطة المستجدة

وعرج المشاركون على مسائل تعظيم منافع التجـارة الالكترونيـة وتجـاوز مـشكلاتها عـبر 

نـشطة التجاريـة مـن الأأة لحماية المعلومات وضمان سـلامة والاستراتيجيات الوطنية الشامل

والتنظــيم القــانوني لمــشكلات التــسليم المــادي للبــضائع والتنفيــذ المــادي للخــدمات غــير 

  .التقنية



 

)٢٧٠٦( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ــؤتمر الى  ــص الم ــانوني قــرار عــدد مــن الآإوقــد خل ــاطق الاهــتمام الق ــات وتحديــد من لي

بوضــع خطـــط العمــل وتكليـــف الرئيــسة، وشــملت التوصـــيات تكليــف المنظمـــة نفــسها 

المنظمات غير الحكومية والحكومية الدوليـة لاجـراء الدراسـات ووضـع التـصورات وذلـك 

مــن الــشبكات أفــاذ الاعلانــات الــصادرة عــن المــؤتمر بــشان حمايــة الخــصوصية وإنلجهــة 

 في التجـارة الالكترونيـة واتبـاع الـسياسات الـضريبية التـي وغـرس الثقـةوحماية المـستهلك 

 .ية قيود او اعباء على النشاط التجاري الالكترونيتمنع ا

 : اة ا)UNICITRAL(  امال  -٣

مـم المتحـدة وتـضم في عـضويتها اليونسترال هي لجنـة قـانون التجـارة الدوليـة التابعـة للأ

م نــسجا تحقيــق الإغالبيـة دول العــالم الممثلـة لمختلــف الــنظم القانونيـة، وغرضــها الرئيـسي

 للتجارة الالكترونيـة وتحقيـق وحـدة القواعـد المتبعـة المنظمة بين القواعد القانونية ةوالتوئم

نجـازات  في التعامل مع مسائل التجارة العالمية، وقد حققت اليونسترال العديـد مـن الإًوطنيا

لدوليـة فاقيـة فينـا للبيـوع اإتشـهرها أتفاقيـات الدوليـة برام عدد من الإإبرزها أفي هذا الميدان 

 . تفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وغيرها  والإ١٩٨٠لعام 

 عـن غيرهـا في حاجتهـا الى تختلـفلكترونية ن التجارة الإأدراك اليونسترال إ من ًوانطلاقا

هميـة توحيـد القواعـد  لأًكثـر وعيـا منذ البداية، فقد كانت اليونسترال الأًقواعد موحدة عالميا

لكترونية، ويسجل لها الريادة في التعامل مـع هـذا الهـدف، ففـي  للتجارة الإالمنظمةالقانونية 

 الـنظم مدارسـة - ١٩٨٥ بـدأ بعـضها منـذ عـام - ، واسـتنادا الى دراسـات شـاملة ١٩٩٦عام 

  .ثبات في القوانين الوطنيةالقانونية ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكلات الإ

لكترونيـة وذلـك بغيـة مـساعدة ن النمـوذجي للتجـارة الإطلقـت اليونـسترال القـانوولذلك أ

ن في أملهـا أالدول لتحديد المواد الواجب تضمينها لمثـل هـذا التـشريع الى جانـب رغبتهـا و

يعتمد القانون النموذجي المذكور من سائر الدول لمـا سـيحققه مـن انـسجام وتوافـق خاصـة 



  

)٢٧٠٧(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

منها ذات طبيعة دوليـة لا تتـاثر في الغالـب  الاجرائية ًن مواضيع التجارة الالكترونية وتحديداأ

ن أ وتحليل محتـوى القـانون النمـوذجي يظهـر ،بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول

 فـيما ًكترونيـة وتحديـداليجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجـارة الإإاليونسترال تسعى الى 

 .التعاقد باستخدام وسائل التقينةنشطة التحويل النقدي عبر الشبكات وأيتعلق ب

 م : تا ت اا و ا ا )١(:  

١- ا  ون اا  )APEC(:   

مـام شـعور هـذه أ الباسـيفك - سـيا أ منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقـة ١٩٩٨تأسست في عام 

همية التكتل الاقتصادي لمواجهـة تحـديات النمـو أ للمنطقة والدول بالدور الاقتصادي المتعاظم

 . ١٩٩٩ دولة حتى نهاية عام ٢١ في عضويتها وضمتوالمنافسة الاقتصادية 

 عــلى وضــع خطــة عمــل للتجــارة ١٩٩٧اتفـق قــادة الــدول الأعــضاء في المنظمــة في عـام 

موحـد لهـذه الغايـة، طـار قـانوني إبها وايجاد الكترونية تكفل تحقيق الدول الاعضاء لمطلالإ

ضاء عــصــدر الأأ في مــؤتمر المنظمــة المنعقــد في كوالالامبــور ً وتحديــدا١٩٩٨وفي عــام 

لكـتروني في المنطقـة وتطـوير صـيغ طـلاق النـشاط التجـاري الإ يتـضمن الـدعوة لإًتصريحا

 . التعاون التقني وبناء البنية التحتية للتجارة الالكترونية والاستثمار في هذا القطاع 

٢-  ة ارة اا - م : 

عـداد مـشروع خـاص إ من الخبراء للعمـل عـلى ًطاراإوجد أ اتفاق التجارة الحرة لدول امريكا 

بالتجارة الالكترونية للدول الاطراف، وقد عملت مجموعات الخبراء على كافـة مـسائل التجـارة 

                                                        

عمر الفاروق الحسينى تأملات فى بعض صور الحماية القانونيـة لـنظم الحاسـب الآلى، بحـث / دكتور )١(

جــرائم الكمبيــوتر والجــرائم الأخــرى فى مجــال التكنيــك المعلومــاتى، المــؤتمر الــسادس مقــدم لمــؤتمر 

 . ١٩٩٣سنة   أكتوبر، دار النهضة العربية، القاهرة،٢٨ ـ ٢٥ة من للجمعية المصرية للقانون الجنائى، الفتر

  



 

)٢٧٠٨( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ــذه ــشترك في ه ــتثمار الم ــلى الاس ــا ع ــزة جهوده ــة مرك ــادين والإالالكتروني ــانوني  المي ــار الق ط

لكترونيـة في عـضاء وثيقـة البرنـامج النهـائي للتجـارة الإعـضاء ، وقـد نـاقش الأالموحد للدول الأ

 وتـم ٢٠٠٠، وقـد جـري تقيـيم تنفيـذ الخطـط والتوصـيات في نهايـة عـام ١٩٩٩ عام آخرلقائهم 

  . ٢٠٠١لمنظمة لتنفيذها في عام لنفيذية ت عدد من المهام الإسناد

٣-  ورة اا )ICC  ( :   
  

غرفــة التجــارة العالميــة منظمــة عالميــة متخصــصة تهــدف الى وضــع قواعــد قانونيــة تعــد 

موحدة في ميادين العمل التجاري عبر ما يعرف بنشرات الغرفة، وتركز عـلى توحيـد القواعـد 

 آخـر مـن النـشاط نشطة القانونية القائمة عبر الحدود وبين الدول، ولها قطـاعذات العلاقة بالأ

والعمل يتمثل بالقيام بانشطة فض المنازعات التجاريـة الدوليـة عـن طريـق التحكـيم، وتـضم 

 دولة، وتضم الغرفـة في عـضويتها ٦٣و محكمة التحكيم التابعة للمنظمة في عضويتها أغرفة 

 . دولة ١٣٠كثر من أ من الشركات والمنظمات من ً عضوا٧٠٠٠ اكثر من ًيضاأ

كترونيـة، فقـد كـان للغرفـة دور قيـادي ورائـد في مـؤتمر منظمـة لن التجارة الإوأما في ميدا

رشـادية ونـماذج دلـة الإعـلاه، وذلـك عـبر تقـديم الأأالتعاون الاقتصادي والتنمية المشار اليـه 

القوانين والدراسات البحثية التي كان لها الدور الاكبر في تعميق مسائل البحث في المـؤتمر 

صياغة نتائجه وتوصياته، ويعد دليل التجارة الالكترونية الصادر عن الغرفـة كبر في والدور الأ

نـشطة التـشريعية والتنظيميـة لـة الـشاملة التـي تتـيح مـساعدة فاعلـة في ميـدان الأدهـم الأأحد أ

 . اللازمة للتجارة الالكترونية 

لـدليل  والمكملـة لـه كاًكثـر تخصـصادلـة الأوقد تعزز هـذا الـدليل بـصدور العديـد مـن الأ

 .المعلوماتشبكة علانية على  الإبالأنشطةالخاص 

  



  

)٢٧٠٩(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
ومرة اا ا وا ا اا  

 واختلفـت أسـاليب  الالكترونيـة جـرائم التجـارة مواجهـةواجهت العديد مـن الـدول نهـج 

  :تلك المواجهة بين هذه الدول وهذا ما نتناوله على النحو التالي

١-  ة ات ا١(ا(:-  

ــرئيس الأأ ــق ال ــام طل ــي في ع ــارة الإ١٩٩٧مريك ــة بالتج ــل الخاص ــة العم ــة،  خط لكتروني

  -:ة هي يوتضمنت الخطة خمسة مبادئ  رئيس

  .سناد قيادة التجارة الالكترونية للقطاع الخاصإ -١

يـدان التجـارة بداعيـة في منـشطة الإتجنب الحكومة وضع القيود أمام الاسـتثمار والأ -٢

 .لكترونية الإ

ــة الملكيــة الفكريــة والخــصوصية و -٣ مــن الــشبكات أللحكومــة دور في كفالــة وحماي

  .والمعلومات والشفافية والسرعة في حل المنازعات

ــاء الفاعــل للوســائل التقنيــة ووســائل الاتــصال،  -٤ وشــبكة عــلى الحكومــة دور في البن

 بالنـــسبة ً وتحديـــداًن يكـــون عالميـــاأ طارهـــا القـــانوني يتعـــينإ بيئـــة عالميـــة والمعلومـــات

 . للاختصاص القضائي 

ة متـصلة بالجوانـب  القانونيـة ي لهذه المبادئ  تضمنت الخطة تسع توصـيات رئيـسًوسندا 

 :فيما يلي لكترونية، وتتمثل هذه التوصيات والتنظيمية للتجارة الإ

 لكترونية  نشطة التجارة الإأو تعرفة على أية ضرائب أعدم فرض  -١

 .اد نظام قانوني مرن للدفع النقدي يراعي سرعة التطور التقني لوسائل الدفع يجإ -٢

                                                        
(1) Christopher Pappas, "Comparative US & EU A pproaches to E-
commerce Reg-ulation" , available at: ١٩٩٩ p.195.        
http://www.law.du./ilj/onlin_issues_folder/pappas.7.15.03.pdf  . 



 

)٢٧١٠( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ــة بالنــسبة للعقــود التجاريــة والتوق -٣ ــة التجاري ــتعــديل القواعــد القانوني ع الالكــتروني ي

 .وقواعد الدفع والتبادل المالي 

حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المعلنين والمـستثمرين المعنويـة فـيما ينـشر  -٤

 . وبخصوص الحلول التقنية والبرمجيات ذات العلاقة ًكترونياال

 وفق القواعد التي تكفل حمايـة إلاحماية الخصوصية بحظر جمع البيانات الخاصة  -٥

  .وجه استخدامها ومعالجتهاأصحابها وصحة البيانات والحق في تعديلها  ومعرفة أ

 .شفير مقبولة وخلق معايير تالمعلومات من شبكات أمن المعلومات وأحماية  -٦

 .زالة كافة القيود أمام صناعة التقنية والاتصالات إ -٧

تشجيع التنظيم الخاص من قبل القطاعات الصناعية التقنيـة بـشان القيـود المفروضـة  -٨

 .شبكة المعلومات على المحتوى المنشور ضمن القطاعات العاملة على 

ــة لأإ -٩ ــمال يجــاد معــايير تقني ــيشــبكة المعلــماتع ــايير  مــستندة للــسوق ول س الى مع

 .حكومية مفروضة 

ــذا ــرى ًوتنفي ــة ج ــذه الخط ــ له ــة لأإق ــشريعات المنظم ــن الت ــد م ــارة رار العدي ــمال التج ع

درالي آخرهــا يـو المـستوى الفأو المتـصلة بهـا  سـواء  عــلى مـستوى الولايـات ألكترونيـة الإ

ر في عـام اقـ(ثبـات قبـول كبينـة في الإاللكـتروني ومعـايير القانون الخاص بحجية التوقيع الإ

ن النظام القانوني للولايـات المتحـدة الامريكيـة يتـضمن عـشرات أ، هذا بالرغم من ) ٢٠٠٠

 .   التشريعات المنظمة لشؤون التقنية والكمبيوتر والشبكات 

ونفس الشئ بالنسبة للتجريم فى الولايات المتحدة الأمريكية بموجـب القـانون الفيـدرالى 

وقـد  عـدل فى سـنوات ) ١٩٨٤(وإستغلاله فى القانون رقم فى شأن الاعتداء على الكمبيوتر 



  

)٢٧١١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، وقـد ورد فى نـصوصه تجـريم الاعتــداء عـلى الكمبيـوتر والمتعلقــة ١٩٩٦، ١٩٩٤، ١٩٨٦

 . بأنشطة متصلة به 

ًونظرا لما تمتع بـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن قـوة اقتـصادية وهيمنـة تجاريـة عـلى 

ًلدولة الجنائية أكثر شمولا من دول العالم،  اكون سياسةمستوى العالم، كان من المنطقي أن ت

وهذا يظهر من خلال شـمولها لتفاصـيل دقيقـة تـستطيع مـن خلالهـا مواجهـة كافـة مـا يعـتري 

 :التجارة بين الولايات الأمريكية المتحدة ودول العالم أجمع وذلك من خلال ما يلي 

ــة بالبريــد والاتــصالات التل)١ ــة وذلــك في الفــصل تطبــق التــشريعات الخاص ) ٦٣( يفوني

عقوبـة "حيث يـنص عـلى ) الاحتيالات وحالات الغش والخداع والتحايل) (١٣٤١(بالبـند 

أي شخص يقوم بتدبير حيلة أو خديعـة بغـرض الغـش أو الحـصول عـلى نقـود أو ممتلكـات 

 بقــصد ةبوســائل التعهـــدات أو التحايــل أو انتحــال صــفة كاذبــة أو أي مــزاعم كاذبــة أو مــزور

لقيام بحيلة أو خطة أو محاولة القيـام بالخطـة أو الحيلـة أو الإرسـال إلى أي مكتـب بريـد أو ا

أي محل إيداع أو مستودع مصرح بـه يخـتص بـشئون البريـد أو أي متعلقـات يـتم إرسـالها أو 

تسليمها بواسطة خدمة البريد أو يأخذ أو يتسلم منه مثل تلك الأشياء أو يتـسبب عـن عمـد في 

لك الأشياء السابق ذكرهـا بواسـطة البريـد وفقـا للجهـة المدونـة عـلى الـشيء أو إرسال مثل ت

المكان الذي طلب الشخص الذي يوجه إليه الشيء بغرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكـي أو 

 ولو أضر هذا الجرم بمؤسـسة ماليـة ،السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهما معا

ن عشرة آلاف دولار أمريكـي أو الـسجن لمـدة لا تزيـد عـن سيدفع الشخص غرامة لا تزيد ع

 . "ثلاثين سنة أو كلاهما معا

ـــو أو) ٢ ـــلاك أو الرادي ـــبر الأس ـــال ع ـــوانين الاحتي ـــضا ق ـــق أي ـــد)) TVوتطب ـــك بالبن   وذل

عقوبــة أي شــخص يــدبر أو يــشرع في تــدبير أي حيلــة أو خطــة "حيــث نــص عــلى ) ١٣٤٣(



 

)٢٧١٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 أو ممتلكات من خلال بيانـات احتياليـة أو مـزوره للاحتيال أو الخداع أو الحصول على نقود

أو تعهدات أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاءات أو بيانات أو مـزاعم كاذبـة أو مـزورة أو احتياليـة 

لنقل أو التسبب في نقل بواسطة الأسـلاك أو الراديـو بـين الولايـات أو التجـارة الخارجيـة أي 

و موقعة أو إشارات تـفاهم أو اتصال بـين جـانبين أشياء مكتوبة أو علامات أو أشياء مختومة أ

 لا تزيـد عـن ألـف دولار ةأو صور أو أصوات بهدف تنفيذ أي مخطـط أو حيلـه سـيدفع غرامـ

أمريكي أو يسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو كلاهمـا معـا ولـو كـان للانتهاكـات أي 

ة ألـف دولار أمريكـي أو تأثير عـلى أي مؤسـسة ماليـة سـيدفع المـتهم غرامـة لا تزيـد عـن مائـ

 ."يسجن مدة لا تزيد عن ثلاثين سنة أو كلاهما

 ١٩٨٦ وتحت عنوان إساءة استخدام كـارت الائـتمان نـصت القـوانين الفيدراليـة لـسنة )٣

في مجـال التجـارة والثقـة في ) ١٨(من المـادة ) ١٠٢٩( بالبند ١٩٩١والمعدلة بقوانين سنة 

 :)١(التعاملات على ما يلي 

عقوبــة أي شــخص يقــوم عــن عمــد بــالتورط في صــفة "تــنص عــلي  : ة الأولي  الفقــر)٤

تجارية تؤثر في التجارة الداخلية بين الولايـات أو التجـارة الأجنبيـة ويـستخدم أو يتـآمر عـلى 

استخدام أي كارت ائتمان مزيف أو مستبدل أو مـزور أو مفقـود أو مـسروق أو يـتم الحـصول 

نقـود أو بـضائع أو خـدمات أو أي شـئ آخـر ذو قيمـه عليه بالاحتيـال بهـدف الحـصول عـلى 

 ."تكون قيمته الكلية خلال العام ألف دولار أمريكي أو أكثر

أي شخص يستخدم بنية الاحتيـال أو بطريقـة غـير مـشروعة "تنص على : الفقرة الثانية ) ٥

ل أي مستندات أو صكوك تخص التجارة بين الولايات أو التجارة الأجنبيـة بهـدف بيـع أو نقـ

                                                        
(1) David Icove & William Vonstorch: computer crime, O, Reily & 
associates, inc, 1993, p :218 . 



  

)٢٧١٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

كارت ائتمان مسروق أو مفقود أو مزور أو مستبدل أو مزيف أو تم الحـصول عليـه بالاحتيـال 

 . "مع العلم بحقيقته

 بالحـصول عـلى أو إخفـاء أو عمـدأي شـخص يقـوم عـن "تـنص عـلى :  الفقرة الثالثـة )٦

 عـدا تـذاكر النقـل بـين ةاستخدام أو تحويل نقود أو بضائع أو خدمات أو أي شئ آخر ذو قيمـ

الولايات أو النقـل الأجنبـي بـين أي مـن الولايـات والـدول الأخـرى ويكـون مجمـوع قيمتهـا 

خلال عام واحد ألف دولار أمريكي أو أكثر تم الحصول عليها بواسـطة كـارت ائـتمان مـزور 

أو مزيف أو مفقود أو مسروق أو مستبدل أو تم الحـصول عليـه بالاحتيـال وعـلى أي شـخص 

ارية تؤثر في التجارة الأجنبيـة أو بـين الولايـات أو الممتلكـات أو يقدم نقود في أي صفقة تج

خـدمات أو أي شـئ آخـر تكــون مجمـوع قيمتهـا ألـف أمريكــي أو أكثـر مـن خـلال اســتخدام 

كارت ائتمان مزور أو مزيف أو مسروق أو مفقـود أو مـستبدل أو تـم الحـصول عليـه بواسـطة 

لا تزيــد عــن ألــف دولار أمريكــي أو الاحتيــال وهــو يعلــم مــصدره جيــدا ســوف يــدفع غرامــة 

 . "يسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو كلاهما معا

  :و ل  ات 

 بالبنــد ١٩٩٤ نــص القــانون القــديم المــسمى بقــانون سرقــة الممتلكــات القوميــة ســنة )١

تجـريم نقـل أي بـضائع أو سـلع أو مـستندات "على ) NSPA) (١٨(تحت عنوان ) ٢٣٤١(

ود تصل قيمتها إلى خمسة آلاف دولار أمريكي أو أكثر من خلال التجارة بـين الولايـات أو نق

مع معرفة المشترى لحقيقة المـصدر غـير المـشروع، ويـتم تطبيـق هـذا القـانون عـلى جـرائم 

  ."الكمبيوتر المتعددة بما في ذلك نقل الودائع المصرفية عن طريق الاحتيال بالكمبيوتر

ً إلى عدم اعتبار برامج الكمبيوتر بضائع أو سـلع وفقـا لقـانون واتجهت لذلك المحاكم -

ولو كانت الـبرامج في صـورة غـير ملموسـة وأخـضعت ) NSPA(سرقة الممتلكات الوطنية 



 

)٢٧١٤( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته للتطبيـق القـانوني بعكـس البيانـات والـبرامج التـي رفـضت 

 .  )١ (ق النص السابق عليهاًاعتبارها محلا لجريمة السرقة وذهبت إلى عدم تطبي

 في الجزء الأول مـن الفـصل الثالـث بالبنـد ١٩٩٦ولكن التعديل القانوني الصادر سنة ) ٢

أي شـخص يـسرق أو يخـتلس أو يقـوم "تحت قسم المال العـام يـنص عـلى أن ) ٤٦١(رقم 

عــن عمــد باســتغلال الآخــرين أو بــدون وجــه حــق أو التــصريح لــه بــالبيع أو التــصرف في أي 

ــة أو تــسج يـل أو مــستند أو نقــود أو أي شــئ ذو قيمــة بالنــسبة للولايــات المتحــدة أو لأي هيئ

وكالة أو حتى أي ممتلكات للولايات المتحدة أو أي هيئـة أو وكالـة أو أي شـخص يتلقـى أو 

يخفى أو يحتفظ لنفسه بأي شئ مستقل وهو يعلم بذلك سـوف يـتم تغريمـه بـما لا يزيـد عـن 

ًي أو يـسجن لمــدة لا تزيــد عـن عــشر سـنوات أو كلاهمــا معــا وإذا عـشرة آلاف دولار أمريكــ

كانت قيمة هذه الممتلكات لا تزيد عـن مائـة دولار أمريكـي فـسيتم تغريمـه بـما لا يزيـد عـن 

 ."ألف دولار أمريكي أو يسجن مدة لا تزيد عن سنة أو كلاهما معا

الاحتيـال "نـوان بع) ٥(فقـرة ) أ) (١٠٣٠( في الجـزء ١٩٨٦وينص كذلك قانون سنة ) ٣

 والذي تم تعديله بالقانون الخاص بإسـاءة اسـتخدام الكمبيـوتر "وإساءة استخدام الكمبيوتر

مـن الفـصل الثالـث مـن الجـزء ) ٤٦١( بعنــوان جـرائم الكمبيـوتر في البنـد رقـم ١٩٩٤سـنة 

عقوبـة أي شـخص يخـتلس أو يـسرق أو يقـوم "الأول تحت عنوان الاختلاس والسرقة على 

دون وجـه حـق أو تـصريح لـه بـالبيع أو التـصرف في أي تـسجيل أو مـستندات أو عن عمد وبـ

                                                        
(1) United states code to affrim right of u.s { 2314 ( 1994 ) American 
criminal law review , p:  515 -  
Francoire chamouy: la loi sur la France informatiqve de nomwelles in 
incriminations la semaine juiribique no, 3391-1- 1988, p 86. 
 



  

)٢٧١٥(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نقــود أو أي شــئ ذو قيمــه بالنــسبة للولايــات المتحــدة أو لأي هيئــة أو وكالــة أو حتــى أي 

 ."..... ممتلكات للولايات المتحدة أو أي هيئة أو وكالة 

الـصفقات "نـوان تحـت عنـوان حمايـة ائـتمان المـستهلك بع) ٤١( وتناول في الفصل )٤

بعنــوان الاســتخدام الاحتيــالي ) أ(وفى الفقــرة ) ١٦٤٤( بالبنــد "التجاريـة بواســطة الكــروت

ــتمان عــلى ــآمر عــلى اســتخدام الكــروت في ": لكــروت الائ ــة اســتخدام أو محاولــة الت عقوب

الصفقات التجارية التي تؤثر في التجارة الداخلية بـين الولايـات المتحـدة والتجـارة الأجنبيـة 

ث نصت على أن أي شخص يقوم أو يتورط عن عمد في صـفقة تجاريـة تـؤثر في التجـارة حي

الداخليـة بــين الولايـات أو التجــارة الأجنبيـة يــستخدم أو يحـاول أو يتــآمر عـلى اســتخدام أي 

كارت ائتمان مـزور أو مفقـود أو مـسروق أو تـم الحـصول عليـه بالاحتيـال بهـدف الحـصول 

أو أي شئ آخر ذو قيمـه تكـون قيمتـه الكليـة خـلال سـنه ألـف على نقود أو بضائع أو خدمات 

دولار أمريكي أو أكثر سوف يدفع غرامة لا تزيـد عـلى عـشرة آلاف دولار أمريكـي أو يـسجن 

 ."ًمده لا تزيد عن عشر سنوات أو كلاهما معا

٢-  م لـسنة ) ١٩( اسـتحدث المـشرع الفرنـسى لأول مـرة فى القـانون رقـم :)١(و

وص المتعلقة بـالجرائم المعلوماتيـة، فـنص فى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  بعض النص١٩٨٨

 كل من توصـل بطريـق التحايـل أو ضـبط فى داخـل نظـام المعالجـة الآليـة "على أن ) ٤٦٢(

للبيانات أو جزء منه سيعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهرين وسـنة وغرامـة تقـدر مـن ثلاثـة 

 . حدى هاتين العقوبتينآلاف فرنك إلى خمسين ألف فرنك أو إ

                                                        

ــور)١( ــتروني /  دكت ــد الإلك ــرام العق ــراهيم، إب ــدوح اب ــد مم ــامعي، –خال ــر الج ــة، دار الفك ــة مقارن  دراس

 .٣١، ص ٢٠٠٦الإسكندرية سنة نشر 



 

)٢٧١٦( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

فإذا نتج عن هذا التوصل محو أو تعديل المعلومات الموجودة فى داخل النظام أو إتـلاف 

التشغيل لهذا النظام ستكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة تتراوح بين عـشرة 

  .)١(آلاف فرنك ومائة ألف فرنك

 الجــرائم الــسلوكية ذلــك أن المــشرع مــن) ٤٦٢(وتعتــبر هــذه الجريمــة الــواردة بالمــادة 

الفرنسى يعاقب على الجريمة  بمجرد التوصل أو الضبط فى داخل النظام حتى ولو لم يرتـب 

أى نتيجة إجرامية  فالمشرع يعاقب على مجرد السلوك فى حد ذاته، إلا أن المشرع الفرنـسى 

ًتى ولو لم تـترك أثـرا لم يعالج مشكلة إلتقاط  المعلومات وتعتبر جريمة التوصل قد وقعت ح

 ) .٢(للتوصل 

من قانون العقوبات الفرنسي بعقوبة كـل مـن خـرب أو أتلـف ) ٤٣٤( ونصت المادة - 

ًأموالا ثابتة أو منقولة مملوكـة للغـير، إلا أن هـذه المـادة لكونهـا نـص عـام حيـث يكيـف 

ــان ــديل ق ــشروع تع ــاء فى م ــة ، فج ــوالا ثابت ــولا أو أم ــه منق ــلى كون ــب الآلى ع ًالحاس ون ً

ً شــخص عمــدا وبــدون مراعــاة ارتكــب إذا "أنــه  ) ٣٠٧(العقوبــات الفرنــسى فى المــادة 

ًلحقوق الغير تدميرا أو إتلافا لكل أو جزء من نظـام المعالجـة الآليـة للبيانـات أو تعطيـل  ً

                                                        

 ومـا ١١٦، ص ١٩٩٠القاهرة، مأمون سلامه، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربى، / دكتور) ١(

 .، وما بعدها ٢٤٠، ص ١٩٩٠يسر أنورعلى، قانون العقوبات، القسم العام /  بعدها، دكتور

ــادة ) ٢( ــانون ٤٣٤أنظــر الم ــة بالق ــسى معدل ــور١٩٨٢ /٢٩ فرن ــده، / ، وأنظــر دكت ــلا عقي ــو الع ــد أب محم

 "،٥٦ ، ص ٢٠٠٤لعربيـة، سـنة الاتجاهات الحديثة فى قـانون العقوبـات الفرنـسى الجديـد، دار النهـضة ا

جـرائم الحاسـب الآلى مـن جـرائم ٢٢/٧/١٩٩٢حيث بعتبر التطبيق الجديد للقانون الفرنسى الصادر فى 

الأموال ونص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثالث المخصص للصور الاخرى للإعتـداء عـلى الامـوال 

إلى /١ /٣٢٣ المــواد –ليــة للمعلومــات  الإعتــداء عــلى النظــام المعالجــة الآ– الفــصل الثالــث – "

 .  وما بعدها لهذه المواد ٤٥مدحت رمضان، المرجع السابق، ص / دكتور: ً، وأنظر أيضا ٣٢٣/١٠٧



  

)٢٧١٧(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بــإثنين  أو إفــساد التــشغيل يعاقــب بالــسجن لمــدة خمــس ســنوات أو الغرامــة التــى تقــدر

  ) .١( "كمليونا وخمسمائة ألف فرن

    مع اا أ عـلى الحمايـة الخاصـة ببطاقـات الـدفع الإلكـتروني في وم 

ــانون ) ٦٧(المــادة  ــوم بق ــي عــدلت ١٩٥٣أكتــوبر ) ٣٠(مــن المرس ــن ) ١١( المــادةب والت م

بـالحبس مـن عـام إلى سـبعة أعـوام واعتبرتهـا " حيث قضت ٩١لسنة ) ١٣٨٢(القانون رقم 

فرنـك أو احـدي هـاتين العقـوبتين  ٥٠٠,٠٠٠ فرنـك الى ٣٦٠٠ين جناية والغرامة تتراوح ما ب

  -:لكل من 

 . قلد أو زور بطاقة من بطاقات الدفع الإلكتروني )١

 .كل من استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة وهو عالم بذلك  )٢

أو كل من قبـل الـدفع ببطاقـة الـدفع الإلكـتروني عـلى الـرغم مـن علمـه بتقليـد البطاقـة  )٣

 .تزويرها

 عــلي مــصادرة وتــدمير بطاقــات الــدفع الإلكــتروني )٢(فقــرة ) ٦٨(كــما نــص في المــادة 

المقلــدة أو المزيفــة التــي تــم ضــبطها ومــصادرة المــواد والآلات والمعــدات والوثــائق التــي 

استخدمت أو التي اتجهـت النيـة إلى اسـتخدامها في التزييـف أو التقليـد فـيما عـدا الحـالات 

 . فيها دون علم مالكها التي تستخدم

                                                        

 قـد جـرم تزويـر الـشيك واسـتعماله ١٣٨٢/٩١من الجدير بالـذكر أن المـشرع الفرنـسي في القـانون و) ١(

   :لمزيد من التفصيل أنظر ،وقبوله مع العلم بتزويره

Andre Lucas, le drout de informatique themis dirout . Presses univer   
Sitaire de France Paris 1987 P.521 etss.  

 



 

)٢٧١٨( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 مـصادرة وتــدمير بطاقـات الــدفع الإلكــتروني  عــلى)٢(فقــرة ) ٦٨( كـما نــص في المـادة  

المقلــدة أو المزيفــة التــي تــم ضــبطها ومــصادرة المــواد والآلات والمعــدات والوثــائق التــي 

ت استخدمت أو التي اتجهـت النيـة إلى اسـتخدامها في التزييـف أو التقليـد فـيما عـدا الحـالا

 .التي تستخدم فيها دون علم مالكها 

٣-   ورد اا:  

ــى ــاد الأورب ــن الإتح ــنة  أعل ــوتر س ــرائم الكمبي ــق بج ــة تتعل ــشروع اتفاقي ــد ٢٠٠٠م ، وأك

 وقـد اعتـبر المـشرع مـن –المجلس على الاعتداءات الحديثة على مواقع الإنترنت التجارية 

 البيانـات الكمبيـوتر مـن أو داخـل نظـام الجرائم الالتقاط العمدي بأي وسـيلة تقنيـة لأى نقـل

الكمبيــوتر، وكــذلك أي إرســال كهرومغناطيــسى مــن نظــام الكمبيــوتر يحمــل مثــل هــذه 

المعلومات  والإتلاف والحذف والتعديل والمسح العمدى دون حـق لأى بيانـات، والإعاقـة 

غـاء بيانـات العمدية دون حق لعمل نظـام الكمبيـوتر بإدخـال أو نقـل أو إتـلاف أو تعـديل أو ال

الكمبيوتر، وتزيف البرامج وتعديلها وإلغاءها، وكذلك حصل عـلى فائـدة اقتـصادية لنفـسه أو 

 ) . ١(للغير

وروبا في صياغة قواعـد أن الدور المميز الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ومجلس ولا شك أ

صادية،  في ميـدان التـشريعات التجاريـة والاقتـموحدة للـدول الأوروبيـة يظهـر بـشكل رئيـسي

نــه يـمارس بالاسـتناد الى دراسـات واســعة لجهـات خـبرة مميـزة، وقــد أويمتـاز هـذه الـدور ب

وروبـا اسـتراتيجيات وخطـط بـشان طلقت كافـة الـدول منفـردة وضـمن النـشاط الاقليمـي لأأ

وروبـا مـن أصدار التـشريعات القانونيـة المناسـبة، وتنطلـق دول التجارة الالكترونية تمهيدا لإ

                                                        

  .٣٩:٤٠مدحت رمضان، المرجع السابق، ص / أنظر دكتور  )١(



  

)٢٧١٩(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

د من التشريعات السابقة على التجارة الالكترونية لتغطية المسائل ذات العلاقـة الحاجة للعدي

 .بأمن المعلومات وتدفقها وحماية الخصوصية وحماية استخدام الكمبيوتر والشبكات

وروبا قـوانين حمايـة البيانـات الخاصـة، وقـوانين تنظـيم انتقـال أوقد سنت في غالبية دول 

ــا ــازع الاختــصاص في ميــدان الأ وعــبر الحــدوًالمعلومــات داخلي ــة د وقواعــد تن نــشطة التقني

لكـتروني عـبر وقواعد حماية الملكية الفكرية في بيئة التقنية العاليـة وقواعـد تنظـيم الـدفع الإ

كترونيــة لوروبــا تتقــاطع مــع النمــوذج القــانوني الموحــد للتجــارة الإأالــشبكات، ولعــل دول 

 للدراســة لجهــة ً مميــزاًوروبيــة نموذجــاالأالموضــوع مــن قبــل اليونــسترال، وتمثــل التجربــة 

 . قرار أي قانون إفادة من الدراسات العميقة التي تسبق وترافق الإ

رشادية مـن قبـل هيئـات الاتحـاد إدلة تشريعية أن التجربة الاوروبية تتميز بوضع وبالتالي فإ

ــع الأوالأ ــر في الواق ــي تظه ــديات الت ــاول التح ــد اروبي تتن ــسعى الى توحي ــول وروبي وت لحل

   .والتدابير المتخذة من الدول الاوروبية

  -:ان   -٤

لكترونيــة، وقــد يــستغرب الــبعض  للتجــارة الإًن تــشريعا متكــاملالم تــسن اليابــان حتــى الآ

لى هيئـة حكوميـة عليـا إسـندت أن اليابـان أا علمنـا إذذلك، لكن سرعان ما يتبدد الاسـتغراب 

والتقنـي والتنظيمـي للتجـارة الالكترونيـة، وقـد طـار القـانوني  مهمة وضـع الإ١٩٩٦منذ عام 

، ولا تـزال تنجـز ١٩٩٨ولى منهـا عـام جـزت الأأنعمالهـا الى مـرحلتين  أقسمت هذه الهيئة 

بقية محتوى وموضـوعات المرحلـة الثانيـة، وقـد سـنت اليابـان العديـد مـن التـشريعات التـي 

ــفها ب ــن وص ــارة الإأيمك ــسابق للتج ــب ال ــا المطل ــة، وتحدلنه ــداكتروني ــة ًي ــدان حماي  في مي

  .المعلومات والموثوقية وتنظيم قواعد شهادات ضمان صحة تبادل المعلومات

، وتعكـس حقيقـة ًكثـر التجـارب العالميـة دقـة وشـمولاأن التجربة اليابانيـة سـتمثل أويبدو 

نـه جهـد أ، ًيـضاأ التـأخيرن اتخاذ التدابير التـشريعية لا يـتم عـلى عجـل لكنـه لا يحتمـل أهامة 



 

)٢٧٢٠( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 ً مميــزاًي واســع وعمــل شــاق وشــامل، لكــن منتجــه النهــائي ســيكون بــلا شــك نموذجــابحثــ

ــد اتخــذت الحكومــة ،، والى جانــب الجهــد التــشريعيًوشــاملا ــة إ فق جــراءات واســعة لتهيئ

ن ألكترونيــة بــالرغم مــن القطاعــات العامــة والخاصــة لممارســة واســعة وناشــطة للتجــارة الإ

عـمال تمـة الأأكثـر مـن غيرهـا نـشاط أانية التي يسود فيها انشطتها ليست غريبة على البيئة الياب

 .نشطة والمؤسسات وادارة الأ

    -:رة  -٥

 سنغافورة القانون النموذجي للتجارة الالكترونية المعد مـن قبـل اليونـسترال فقـد اعتمدت

لكترونيــة، وجـاء مطابقــا للقــانون النمــوذجي، ونظــم  قــانون التجــارة الأ١٩٩٩صـدرت عــام أ

لكترونية، والقواعـد الاجرائيـة اللازمـة  تبادل المعلومات وحمايتها وحجية التواقيع الإمسائل

 .لكترونية بكافة صورهالممارسة التجارة الإ

ا لم تعتمد النموذج القانوني الموحـد دون مقاربتـه مـع واقعهـا، فـان أنهوتتميز سنغافورة  ب

ن ذلــك اســتند الى ألا إج، نهــا ســنت القــانون عــلى نحــو مطــابق مــع النمــوذأ ًكــان صــحيحا

دراســات بحثيــة شــاملة ومــشاركة واســعة بــين قطاعــات التجــارة والــصناعة والخــدمات 

ثـر هـذه إ، ويظهـر ١٩٩٩ وحتـى ١٩٩٧ والقطاعات الحكومية امتدت على مدى الاعوام مـن

جرائيـة تفـصيلية إنظمـة أنظمة التنفيذية التي سنت مترافقة مع القـانون، فهـي الدراسات في الأ

حالتهـا الى إ نقاط النقص التي لا يغطيهـا القـانون النمـوذجي وفـسرت قواعـده العامـة وسدت

طلقتهـا الجهـات المعنيـة أآليات تطبيق عملية تناسبت مع نتائج الدراسات والتوصـيات التـي 

 .في الدولة وفي مقدمتها القطاع الخاص 

  



  

)٢٧٢١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
رة اا ا ا ا ااوم  

ًيلاحظ أنه على الرغم  مـن أن التـشريعات المقارنـة أعطـت إهتمامـا بـالتجريم فى التجـارة 

الإلكترونية بنوع يختلف عن قانون العقوبات، إلا أن تـشريعنا المـصرى لم يواجـه المـشاكل 

 . القانونية المترتبة على التجارة الإلكترونية وحماية مواقع الإنترنت 

ع المصري على مواد قـانون العقوبـات فمـن حيـث إتـلاف الحاسـب   حيث اعتمد المشر

كل من خرب أو أتلف عمدا "من القانون والتى تنص على أن ) ٣٦١(الآلى طبق عليه المادة 

أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب 

ــهر وب ــد عــلى ســتة أش ــه أو بأحــدى هــاتين بــالحبس مــدة لا تزي ــة جني غرامــة لا تجــاوز ثلثمائ

العقوبتين، فإذا ترتب عـلى الفعـل ضرر مـالى قيمتـه خمـسون جنيهـا أو أكثـر كانـت العقوبـة 

  . "الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عـلى خمـس سـنين وغرامـ

تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيـف أعـمال مـصلحة ذات منفعـة عامـة أو إذا 

 . ترتب على جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر 

إذا ارتكبــت الجريمــة ) ٣٦١( ويـضاعف الحــد الأقــصى للعقوبــات المقــررة فى المــادة - 

 وقد ذهب بعض الفقهـاء إلى أن المـشرع لم يتنـاول بـالتجريم المـال )١(ًتنفيذا لغرض إرهابى 

: ً من أتلـف أمـوالا –المعلوماتي والمقصود فى الكمبيوتر، وهل ما نصت عليه المادة بعبارة 

 أم هـو المـال المـادى فقـط ويـرى – المـال المعلومـاتي –هل يدخل فى تفسير معنى المال 

ى بـالنص عـلى تجـريم الإعتـداء عـلى المــال الـبعض أنـه يجـب أن يتـدخل المـشرع المـصر

 -:المعلوماتى المعنوى بإحدى الإتجاهين التاليين

                                                        

  .  ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون ٣٦١انظر المادة  )١(



 

)٢٧٢٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ًإما أن يقرر بنص واحد أن يعتبر مـالا بـالمعنى التقليـدى المـال المعلومـاتى ويـشر لـه ) ١(

 . بالحمايه الجنائية فى كل صور الاعتداء سواء بالسرقة أو الإتلاف أو غيرها 

جريمة على حده بالتجريم كما فعـل المـشرع  الفرنـسى فى القـانون أو ينص على كل ) ٢(

 .الجديد 

 كـل مـن "من قانون العقوبات  قد نـص عـلى أن ) ٣١١( ومن جهة ثانية فإن نص المادة -

ًاختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق  ً)١(.  

ذه المـادة ، ويثور الخلاف عن محل جريمة الإعتداء على الأموال والتجارة الألكترونية به

حيث ذهب البعض إلى أن محل السرقه لا يمكن أن يكون غير مـادى عـلى الـرغم مـن اقتنـاع 

ــة  ــالأموال غــير المادي ــسمى ب ــا ي ــاك م ــأن هن ــانون ب ــال الق ــأجهزة )٢(بعــض العــاملين فى مج  ف

الكمبيوتر لو سرقت هى أجهزة مادية، ولا يمكن القول مـن ناحيـة أخـرى بانطبـاق النـصوص 

قة على اختلاس المنفعة حيث أنها لاتعد من المنقـولات الماديـة التـى تـسمح الخاصة بالسر

بالسيطرة عليها، وإذا تعلق الأمر بما يسمى بالأموال غير المادية فإنه يتعين أن تكـون  متـضمنة 

 . )٣(ًفى شئ مادي حتى يمكن السيطرة عليه ماديا ويتحقق اختلاسه 

                                                        

 . من قانون العقوبات ٣١١ المادة أنظر )١(

جميل عبد الباقى، الإنترنت والقانون الجنـائى، الأحكـام الموضـوعية للجـرائم المتعلقـة / أنظر دكتور )٢(

 . ومابعدها١٧٧، ص ١٩٩٩بالإنترنت، دار النهضة العربية، سنة 

  .١٠٤١مدحت رمضان، المرجع السابق، ص / دكتور )٣(



  

)٢٧٢٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــه )١( فى حــين ذهــب الــبعض الآخــر - ــأن المــال المعنــوى وهــو المــال  إلى أن إذا ســلمنا ب

المعلوماتى غير قابل للإستحواز، فإنه يكون بالتـالى غـير قابـل للـسرقة، وبالتـالى يكـون غـير 

 . قابل للجزاء الجنائى أو غير قابل للحماية القانونية الجنائية 

مــة ويــستدل الــرأى الــسابق عــلى قابليــة المــال المعلومــاتى للــسرقه بــما ذهبــت إليــه محك

ًالنقض المصرية والفرنسية من اعتبار التيار الكهربائى وإن كان ليس مـالا ماديـا ملموسـا فهـو  ً ً

ــالى يمكــن  ــان مــادى متمثــل فى الأســلاك والتوصــيلات التــى تمــر مــن خلالهــا، وبالت ذو كي

 . اختلاسه وانطباق نص السرقة عليه 

ًبائى شيئا قابلا للسرقة فإنه رغـم ويقول هذا الرأى أنه وإن كان القضاء قد اعتبر التيار الكهر ً

 . ذلك ليس له ذات الصفة المادية للأشياء الملموسة 

كما يمكـن القـول أنـه بالتأمـل المنطقـى لكلمتـى شـئ ومـادى تعنـى كلمـة شـئ حقيقـة  -

ًملموســة ماديــا أو مجــردة معنويــا، والكلمــة نفــسها اســتخدمها المــشرع الفرنــسى عــلى وجــه  ً

ًهذا اللفـظ ليـشمل المعنويـات فـضلا عـن ذلـك فـإن المـشرع التحديد وهى شئ بحيث يمتد 

ًالمصرى لم يستعمل كلمة مال بل استعمل عبارة كل من اختلس مالا مملوكا لغيره  ً)٢. ( 

 ة الـسابقاتأوجه التشابه بـين التـشريع ومى أم رم ات ا  أن      

ــط ــشأة فق ــن ،في وحــدة الن ــتلاف ولك ــد الاخ ــوح بع ــر بوض ــك  يظه ــانون فيذل ــتمرار الق  اس

 ،الخاصة بجريمة السرقة بـدون أي تعـديل في مـضمونه) ٣١١( المتمثل في المادة المصري

                                                        

ش، جرائم الحاسب الإلكترونى فى التـشريع المقـارن، دار النهـضة العربيـة، هدى حامد قشفو/  دكتورة)١(

 .  وما بعدها ٥١ ص ١٩٩٢القاهرة، سنة 

، ٥/٤/١٩٣٧، ٢٩٨ ، ٣٢٤ ، رقـم ٢ مجموعـة القواعـد القانونيـة، ص ١٩٣١نقض مصرى فى أبريل  )٢(

، رقــم ٤ مجموعــة الأحكــام، ص ٨/١٢/١٩٥٢، ٣١ ص ، ٣٩ رقــم ٧، ح١٩٤/ ١٧/١٢، ٦٣ رقــم ٤ص

٨١.  



 

)٢٧٢٤( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 سـنة وذلـك في فقـط مـن صـدوره سـنتينهذا بعكس القانون الأمريكي الـذي تـم تعديلـه بعـد 

في مضمونة لفـظ المعلومـات ممـا يعكـس مرونـة المـشرع هذا التعديل حيث شمل  ،١٩٩٦

 نهـا عجتنـه ما يه وتجاوبه مع متطلبات العصر من مسايرة التقدم التكنولوجي ومواجالأمريكي

 .من صور إجرامية مستحدثة

-  ومرة ان ام وع نمل ار   ص اا :  

ًنظــرا للفــراغ القــانونى فى مجــال التجــارة الإلكترونيــة مــن حيــث الــسياسة الجنائيــة لهــذه 

 فقـد قـدمت اقتراحـات لإعـداد مـشروع قـانون لهـذه التجـارة –ة فى القانون المصرى التجار

  - :)١(مستعينة بالدراسات المقارنة وذلك على الوجه الآتى

مع عـدم الإخـلال بأيـة عقوبـه أشـد وردت فى قـانون آخـر يعاقـب بـالحبس وبغرامـة  )١(

بالـدخول بطريـق الغـش أو لاتقل عن ثلاثه آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قـام 

التدليس عـلى نظـام أو بيانـات تتعلـق بالتوقيعـات الإلكترونيـة أو أبقـى الاتـصال بـصورة غـير 

 . مشروعه بالنظام 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيـه أو بإحـدى  )٢(

ًعداد وتوقيعـا إلكتروينـا هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام أو برنامج لإ ً

 . دون موافقة صاحب الشأن 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى قانون آخـر يعاقـب بـالحبس مـع الـشغل  )٣(

ًكل من زور أو قلد محررا أو توقيعا إلكترونيا أو شهادة اعتماد توقيع الإلكتروني  ً ً. 

                                                        

 .٥٧هدى حامد قشفوش، المرجع السابق، ص / دكتورة)   ١(

 



  

)٢٧٢٥(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًمحـررا أو توقيعــا يعاقـب بـذات العقوبـة المقــررة بالمـادة الـسابقة كـل مــن اسـتعمل  )٤( ً

ًاليكترونيا مزورا أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إليكترونى مع علمه بذلك  ً. 

يعاقب بـالحبس مـع الـشغل كـل مـن اسـتخدم نظـام أو برنـامج للحيلولـة دون اتمـام  )٥(

المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية وذلـك بالتعـديل فيهـا أو محـو بياناتهـا أو إفـسادها 

 . أو بتعطيل أنظمتها أوتدميرها 

ًيعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانيـة محـررا أو  )٦(

ًتوقيعا إليكترونيا أوفك شفرته دون مسوغ قانونى أو دون موافقة صاحب الشأن  ً 

يحكـم فى جميــع الأحـوال بمــصادرة الأجهــزة والأنظمـة والــبرامج المــستخدمة فى  )٧(

 ) .١(ًار إليها سلفا أو التى تحصلت عنها ارتكاب الجرائم المش

-    رأي ا)   ل ا  ص ايرى الباحث ضرورة تـدخل ) : ا

 :المشرع بإقرار النصوص القانونية التالية 

 يعاقب بالحبس كـل مـن زور فى المعلومـات أو فى المعطيـات المختزنـة فى النظـام أو -

ًغنطـة أو غيرهـا مـن الـدعامات إذا سـبب ذلـك ضررا المسجلة على اسطوانات أو شرائط مم

للغير وتكون العقوبة السجن إذا كانت المعلومات أو المعطيـات تتعلـق بـأمن الدولـة أو بـأى 

 . مصلحه قومية أخرى طالما كان يعلم بذلك 
  

  كل من استعمل عن علم المـستندات المـزورة الـواردة فى المـادة سـالفة الـذكر يعاقـب-

بالحبس أو السجن بحسب ما إذا كانت المستندات تتعلق بأحد الأفراد أو تتعلق بأمن الدولـة 

 . أو بأى مصلحة قومية أخرى 

                                                        

  .٦٠المرجع السابق، ص  )١(



 

)٢٧٢٦( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ً كــل مــن خــرب أو أتلــف عمــدا المعطيــات أو المعلومــات أو الــبرامج أو الكيانــات -

 طريقـة المنطقية التى لا يمتلكها أو جعلها غـير صـالحة للاسـتعمال أو عطـل اسـتعمالها بـأى

يحكم عليه بالحبس وبغرامـة تعـادل ضـعف الـضرر الـذى ترتـب عـلى فعلـه وتكـون العقوبـة 

 .السجن إذا كانت المعلومات أو المعطيات تتعلق بأمن الدولة  أو بأيه مصلحة قومية أخرى 

 كل من اقتحم بطريق غـير مـشروع نظـام المعالجـة الآليـة للمعلومـات يعاقـب بـالحبس -

ــتج ــإذا ن ــات والغرامــة، ف ــشغيل النظــام أو محــو أو تعــديل المعطي ــذا الفعــل تعطيــل ت ــن ه  ع

المختزنة فيه تكون العقوبة الحبس الـذى لاتقـل مدتـه عـن سـته شـهور والغرامـة التـى تعـادل 

 . ضعف الضرر الذى ترتب على فعله 

 كل من استخدم بطاقة الائـتمان الخاصـة بـه سـواء كانـت صـحيحة أو ملغـاة فى سـحب -

 تتجاوز رصيده فى البنك أو تتعـدى المبلـغ –ل أجهزة التوزيع الآلى  للنقود  من خلا–مبالغ 

الذى يضمنه هذا الأخير يعاقب بالحبس بغرامة ضعف المبلـغ الـذى حـصل عليـه أو بإحـدى 

 . هاتين العقوبتين 

 كـل مـن حـصل بطريــق الغـش عـلى المعلومــات أو المعطيـات أو الـبرامج أو الكيانــات -

ــة فى ــة المختزن ــب أو المنطقي ــلى شاشــة الحاس ــى تظهــر ع ــب الآلى أو النظــام أو الت  الحاس

المسجلة على إسطوانات أو شرائط ممغنطة أو غيرها أو حصل عليها أثناء نقلها أو اسـتخدم 

ــر يعاقــب  ــسخها أو لأى غــرض آخ ــن أجــل ن ــا للغــير م أو نــسخ هــذه المعلومــات أو أعطاه

 .بالحبس 

تى يقدمها الحاسب الآلى أو اسـتعمل  كل من حصل بطريق الغش على الخدمات ال-  

تزيـد مدتـه عـلى سـنتين  هذا الحاسـب بقـصد ارتكـاب جريمـة يعاقـب بـالحبس الـذى لا



  

)٢٧٢٧(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وتكون العقوبه السجن إذا استخدم الحاسـب فى ارتكـاب جريمـة مـن الجـرائم المـضرة 

بأمن الدولة
) ١(

. 

  

                                                        

 ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ١هلالي عبـد الـلاه احمـد ، تفتـيش نظـم الحاسـب الالي ، ط/   دكتور )١(

 .٥٦، ص ١٩٩٧



 

)٢٧٢٨( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

اا ا:  
ة ادور ا ا ا  رةاا وم  

، ارتباط وتكامل تام بين الاستقرار الأمنـي والاسـتقرار الاقتـصاديوهناك علاقة لا شك أن 

 ولهذا كانت سـباقة في إنـشاء قطـاع ،وقد أدركت وزارة الداخلية المصرية أهمية هذه العلاقة

ضـم مجموعـة ، ١٩٧٨ الـصادر عـام ١٦٨٨للأمن الاقتصادي بمقتضي القـرار الـوزاري رقـم 

زة الأمنية تختص بتـأمين ودعـم النـشاط الاقتـصادي في الدولـة وتحقيـق الاسـتقرار من الأجه

ــصادية  ــي تقــود المهمــةالأمنــي في القطاعــات الاقت ــة  الت ــة في المجتمــععملي وذلــك ، التنمي

ــة بالمحافظــة عــلى الأمــن والــسكينة العامــة والــصحة  بالإضــافة إلي اضــطلاع وزارة الداخلي

 مـن قـانون هيئـة )٣(وظائف الرئيسية التي نـصت عليهـا المـادة وهذه هي ال، العامة للمواطنين

 بقولهـا أن هيئــة الـشرطة تخـتص بالمحافظــة عـلى النظــام ١٩٧١ لــسنة )١٠٩(الـشرطة رقـم 

وعـلى الأخـص منـع الجـرائم ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، والأمن العام والآداب

 :ةوالإجراءات التالي وذلك من خلال الوظائف، وضبطها

 .المحافظة على النظام الاقتصادي والأمن الاقتصادي للدولة . ١

حمايــة أرواح المــواطنين باعتبــار أن العنــصر البــشري يمثــل أهــم عنــصر مــن عنــاصر  . ٢

 .الإنتاج

 وهـذا مـن شـأنه تحقيـق الـسكينة والاسـتقرار في ،حماية الأغراض مـن التعـدي عليهـا . ٣

 .المجتمع

بـما يحقـق الرفاهيـة ، نتاج وتطويره وزيادتـه المناخ المناسب لمباشرة العمل والاتهيئة . ٤

 .الاقتصادية لجميع أبنائه

 وهـذا مـن شـأنه ، بـأي شـكل مـن أشـكال التعـديات،حماية الأموال من التعـدي عليهـا . ٥

فيقومـون باسـتخدامها وادخارهـا ، تحقيق الاطمئنان لدي الأفراد على أمـوالهم وممتلكـاتهم



  

)٢٧٢٩(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــوف  ــتثمارها دون خ ــزداد الانتأو واس ــردد فت ــتثمار ت ــار والاس ــدلات الادخ ــع مع ــة وترتف اجي

 .الاقتصادي المنشودارتفاع المعدل اللازمين لتحقيق 

كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين في كافة المجـالات وبطبيعـة الحـال في المجـالات  . ٦

 وجـذب مزيـد مـن ،مجهـوداتهم وأمـوالهم واسـتثماراتهم الاقتصادية التي يوجه إليها الأفراد

 .الوطنية والأجنبية التي لا غني عنها لتحقيق التنميةالاستثمارات 

 .التزام الشرطة بتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين الاقتصادية واللوائح والواجبات . ٧

   ومرة ا ا اا ا  ور اا و:  
 أو : وما ح ا : 

لمعاينة مشاهدة وإثبات الآثار المادية التـي خلفهـا ارتكـاب الجريمـة، بهـدف يقصد با

 فالمعاينة فى جوهرها ملاحظـة ،ًالمحافظة عليها خوفا من إتلافها، أو محوها أو تعديلها

وفحص مباشر لمكان أو شـخص أو شـىء لـه علاقـة بالجريمـة لإثبـات حالتـه والكـشف 

 .)١(كشف الحقيقة عن الجريمة ومرتكبهاوالتحفظ على كل ما يفيد من الأشياء فى 

والمعاينة من إجـراءات التحقيـق الابتـدائي، ويجـوز للمحقـق اللجـوء إليهـا متـى رأى 

لذلك ضرورة تتعلق بالتحقيق، والأصل أن يحضر أطراف الـدعوى المعاينـة، وقـد يقـرر 

، )٢(المحقق أن يجربها في غيبـتهم، ولا يلتـزم المحقـق بـدعوة محـامي المـتهم للحـضور

                                                        

هـشام محمـد فريـد رسـتم، الجوانـب / دكتـور : لمزيد من التفصيل حـول المعاينـة وتعريفاتهـا انظـر  )١(

 ومـا ٥٥، ص١٩٩٤دراسة مقارنـة، مكتـب الآلات الحديثـة بأسـيوط، سـنة الإجرائية للجرائم المعلوماتية، 

  . بعدها

ــة، ط / دكتــور  )٢( ــانون الإجــراءات الجنائي ــب حــسني ، شرح ق  -٥٢٨، ص ص ١٩٩٨، ٣محمــود نجي

  . وما بعدها٦٤٤ ص ٢٠٠٠، ٢اءات الجنائية، ج محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون الإجر/ ، دكتور٥٢٩



 

)٢٧٣٠( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ولأجـل ضـبط هـذه ، )١(ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس مـن شـأنه أن يبطلهـا

الجرائم وجمع الأدلة بشأنها فإن سلطة التحقيق قد تلجـأ إلى التفتـيش لـضبط الأدلـة الماديـة 

 .التي قد تساعدها في إثبات وقائعها وإسنادها إلى المتهم المنسوب إليه ارتكابها

له القانوني بالنسبة للجرائم الإلكترونيـة لا يختلـف عـن مدلولـه الـسائد والتفتيش في مدلو

في الإجراءات الجنائية، فهـو إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق تقـوم بـه سـلطة مختـصة لأجـل 

الدخول إلى نظم المعالجة الآليـة للبيانـات بـما تـشمله مـن مـدخلات وتخـزين ومخرجـات 

ن مرتكبـة وتـشكل جنايـة أو جنحـة والتوصـل لأجل البحث فيها عن أفعال غير مـشروعة تكـو

 .)٢(من خلال ذلك إلى أدلة تفيد في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم بارتكابها

ويثير موضوع التفتيش الـذي يقـع عـلى البرمجيـات والوسـائل الإلكترونيـة مـسائل عديـدة 

لتفتـيش، للبحث، كمـدى صـلاحية الكيانـات المعنويـة في هـذه الوسـائل كمحـل يـرد عليـه ا

وحكــم تفتــيش الوســائل التــي تتــصل مــع بعــضها الــبعض وتقــع في أمــاكن عامــة أو خاصــة، 

 :وضوابط هذا التفتيش، وسنفصل هذه المسائل على النحو التالي

١ -     اوا ا  ى )ت اما (     وما ا 
ا  د:  

جرائيـة يـستهدف الحـصول عـلى دليـل مـادي يـساعد في إثبـات إذا كان التفتيش كوسـيلة إ

الجريمة، فإن البعض قد تشكك في مدى صلاحيته للبحـث عـن أدلـة الجريمـة في الكيانـات 

                                                        

  .١٤٨، ص ٢٩، رقم ٣١، مجموعة أحكام النقض، س ٣١/١/١٩٨٠نقض   )١(

/ دكتور   وما بعدها،٦٢هشام محمد فريد رستم، مرجع سابق، ص / دتور: في ذات هذا المعنى انظر  )٢(

لومـاتي، دراسـة مقارنـة، دار هلالي عبد اللاه أحمد، تفتـيش نظـم الحاسـب الآلي وضـمانات المـتهم المع

  . وما بعدها٧٣، ص ٢٠٠٨النهضة العربية، سنة 



  

)٢٧٣١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المعنويــة للحاســبات الآليــة، وهــو مــا حــدا بــبعض التــشريعات بــأن تــنص صراحــة عــلى أن 

 . )١(التفتيش يتم بالنسبة لجميع أنظمة الحاسوب

ــة ومــن جهــة أخــرى  يتــصور وقــوع جــرائم الاعتــداء عــلى المــال عــلى الكيانــات المعنوي

كالسرقة وخيانة الأمانـة والنـصب، وأيـضا جـرائم التخريـب والإتـلاف، حيـث يمكـن أن تقـع 

هذه الجريمة الأخـيرة عـلى البرنـامج أو الدعامـة المـسجل عليهـا، أو علـيهما معـا، وقـد تقـع 

 .)٢( قد تقع من خلال الاتصال عن بعدكذلك عن طريق الاتصال المباشر بالجهاز كما

وعـلى ذلـك، فــإن التفتـيش كــإجراء مـن إجـراءات التحقيــق يمكـن أن يــرد عـلى الكيانــات 

المعنوية في الحواسيب، بحسبان أن هـذه الكيانـات المعنويـة وإن كانـت غـير ماديـة إلا أنهـا 

ــاق الأ ــدخل في نط ــيمكن أن ت ــم ف ــن ث ــة وم ــمات أو خــصائص المادي ــا س ــق عليه ــياء تنطب ش

 .)٣(المادية

ويترتب على ذلـك أنـه يمكـن تفتـيش نظـام معلومـات الحاسـب ووسـائط أو أوعيـة حفـظ 

ــة  ــة الممغنط ــراص والأشرط ــطوانات والأق ــا كالاس ــة إلكتروني ــات المعالج ــزين البيان وتخ

 . )٤(ومخرجات الحاسوب

                                                        

علي محمـود عـلي حمـوده، الأدلـة المتحـصلة مـن : لمزيد من التفصيل فى شأن هذه التشريعات، انظر  )١(

 . وما بعدها٤٢الوسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص

قادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرنامج الحاسب، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، طبعـة علي عبد ال/ دكتور   )٢(

 .٧٩، ص ١٩٩٧

  .٨٩هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص / دكتور   )٣(

(4)  M. Möhrenschlager, Computer crimes and others crimes against 
information technology in the German, Revue Internationale de Droit 
Pénal, 1993, p.319. spec. 349. 



 

)٢٧٣٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

تـي ويدخل في هذا التفتـيش أيـضا المحتويـات المخزنـة في الوحـدة المركزيـة للنظـام وال

 .)١(يمكن عزلها ككيان قائم بذاته

٢ -                    أ   وا ا   ا وما ا  
 أو  أ   أو :  

من الخصائص التي تتميز بها الحواسيب أنها قد تتصل مـع بعـضها الـبعض داخـل الدولـة 

اسيب أخرى تقع خارج الدولة عن طريـق الـربط عن طريق الشبكة المحلية، أو قد تتصل بحو

 . )٢(الشبكي بين أجزاء العالم المختلفة

وفي حالة وقوع جريمة في نظم حاسوب يقع داخل الدولة يجوز بالنسبة لها إصـدار الإذن 

بــالتفتيش، فــإن صــدور هــذا الإذن وفقــا للــضوابط القانونيــة ينفــذ بالنــسبة للحاســب الــصادر 

ش فقط، ويترتـب عـلى ذلـك أنـه إذا كـان الحاسـب المـراد تفتيـشه يتـصل بالنسبة له إذن التفتي

بحاسب آخر لم يصدر بالنسبة لـه إذن بـالتفتيش، فـلا يمكـن أن يمتـد إليـه التفتـيش حتـى ولـو 

كان يحتوي على جريمة، إذ يلزم في هذه الحالـة أن يـصدر إذن جديـد بـالتفتيش مـن الـسلطة 

 .)٣(ًالمختصة بذلك قانونا

                                                        

 .٦٩هشام محمد فريد رستم، مرجع سابق ، ص   )١(

 .٧٩علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص   )٢(

الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هـو إجـراء ": في هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن  )٣(

 واقعة بالفعل وترجحت نسبتها – جناية أو جنحة – إصداره إلا لضبط جريمة من إجراءات التحقيق لا يصح

نقــض ). إلى مـتهم معـين، وأن هنـاك مـن الـدلائل مـا يكفــي للتـصدي لحرمـة مـسكنه أو لحرمتـه الشخـصية

ـــسنة ١٦/١٠/١٩٦٧ ـــنقض، ال ـــام ال ـــة أحك ـــض ٩٦٥، ص ١٩٥، ق ١٨، مجموع ، ١٦/١٠/١٩٦٧؛ نق

  .٩٦٥، ص ١٩٥ق ، ١٨مجموعة أحكام النقض، السنة 



  

)٢٧٣٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٣- ا ا     ت امو م   ا اا 
وما:  

تتمثل ضـوابط التفتـيش التـي يجـب مراعاتهـا عنـد اتخـاذه، ولـذلك سـنبين فـيما يـلي هـذه 

 :الضوابط

وما اا  ا   أ:  

التـي تقـع بهـا، إلا لا محل للتفتيش بالنسبة للجرائم التي تقع على الوسـائل الإلكترونيـة أو 

إذا كانـت هنـاك جريمـة قـد وقعـت عـلى هــذه الوسـائل أو مـن هـذه الوسـائل وأن تكـون هــذه 

الجريمــة جنايــة أو جنحــة، ومــن أمثلــة هــذه الجــرائم، الغــش المــرتبط بالحاســب، تخريــب 

الحواسيب، التزوير المعلومـاتي، الإضرار ببيانـات، الـدخول غـير المـصرح بـه، الاعـتراض 

 .)١(به غير المصرح 

وبالتالي لكي يصدر الإذن بتفتيش الوسائل الإلكترونية لجمع الأدلة عـن جـرائم تعـد هـذه 

ًالوسائل محلا لها، فإن هذا التفتيش لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الجريمة التـي يـراد جمـع  ً

الأدلة عنها ذات جسامة معينة بأن تكـون مـن قبيـل الجنايـات أو الجـنح، فيـستبعد مـن نطاقهـا 

لمخالفـات، ولا يـشترط أن تكـون الجنحـة معاقـب عليهـا بـالحبس في حـدود معينـة، وإنـما ا

 .)٢(يكفي أن تكون الواقعة محل التفتيش تتمخض عنها جريمة من نوع الجنح

                                                        

وتمثـل الحـد الأدنـى لمـا يجـب تجريمـه : هذه قائمة بأفعال غير مـشروعة تقـع عـلى الحاسـبات الآليـة  )١(

ــانون  ــة لق ــه، وقــد وردت ضــمن توصــيات المــؤتمر الــدولي الخــامس عــشر للجمعيــة الدولي والعقــاب علي

 حموده، مرجع سـابق، علىعلى محمود / دكتور : راجع. ١٩٩٤العقوبات الذي انعقد في البرازيل في عام 

 .٤٦ص

ويلاحظ أنه لا محل لإصدار الإذن بتفتيش الحواسيب إلا إذا كان المشرع قد نـص عـلى الجـرائم التـي   )٢(

تشكل اعتداء عليها في شكل نصوص التجريم والعقاب تطبيقـا لمبـدأ شرعيـة الجـرائم والعقوبـات، وعـلى 

وفعله المشرع المصري بالنسبة لبرامج الحاسوب وقواعد النحو الذي فعلته الكثير من التشريعات المقارنة، 



 

)٢٧٣٤( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

والمعيار لإصـدار الإذن بـالتفتيش أن تكـون الـدلائل التـي تجمعـت حـول الجريمـة تـدعو 

ًمعت حوله هذه الأدلة فاعلا أصليا لها أم يقـف للاعتقاد المعقول بوقوعها سواء أكان من تج ً

دوره الإجرامي عند الشريك، وتقدير هذه الأدلـة مـتروك للـسلطة التـي تـصدر الإذن بـالتفتيش 

ًبشرط أن يكون تقديرها منطقيا ومتفقا مع الواقع بحيث تكشف هذه الأدلـة بجديـة عـن وقـوع  ً

 .ب إليهًالجريمة محل الإذن بالتفتيش وأن هناك جانيا تنس

وإذا كان الغرض من إذن التفتيش جمع الأدلة بـشأن الجريمـة التـي تكـون قـد وقعـت عـلى 

الوسائل الإلكترونية أو عن طريق هذه الوسائل فإنه يلزم أن تكشف الإمارات القوية والقـرائن 

ــة تفيــد في كــشف الحقيقــة لــدى المــتهم  عــلى وجــود أشــياء أو أجهــزة أو معــدات معلوماتي

ــ ــرجح ارتكاب ــاب وت ــتعملت في ارتك ــد اس ــون ق ــود أدوات تك ــك وج ــال ذل ــة، ومث ه للجريم

الجريمـة أو لـضبط أشـياء متحـصلة منهــا أو محـررات إلكترونيـة أو دعامـات تفيـد في إماطــة 

 .)١(اللثام عنه

فالإذن بالتفتيش الـذي يقـع عـلى الوسـائل الإلكترونيـة قـد يـصدر لجمـع أدلـة عـن جـرائم 

الكيـان المنطقـي، أو نظـام التـشغيل، أو الـنظم الفرعيـة، أو تكون قد وقعـت عـلى البرنـامج أو 

البرامج والخدمات المساعدة أيا كان شكلها أو دعاماتها الماديـة، أو عـلى المـستندات التـي 

تكون متعلقـة بهـذا البرنـامج أو الكيـان المنطقـي بـما في ذلـك البيانـات المعـدة للتـسجيل أو 

                                                                                                                                                    

البيانات سواء كانت مقروءة  من الحاسوب أو من غيره، إذ أنزل عليها حماية جنائية وجعـل الاعتـداء عليهـا 

 لـسنة ٨٢ مـن القـانون رقـم ١٨١ ، ١٤٠يعد جريمة من نوع الجنح على النحو الـذي نـصت عليـه المـادتين 

 . الملكية الفكرية بشأن حماية حقوق٢٠٠٢

 ورقـة القاهرة، المعلوماتية، الجريمة وتصنيفات خصائص الفتوح، أبو ياسر محمد/ دكتور المستشار  )١(

، ٢٠٠٨ الإنترنـت، قـانون في والخـصوصية المعلومات أمن حماية عن الأول الدولى للمؤتمر مقدمة عمل

  .٤٨ص 



  

)٢٧٣٥(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً أيـــا كانـــت شـــكلها أو دعامتهـــا، أو عـــلى المـــسجلة في ذاكـــرة الحاســـب أو في مخرجاتـــه

ًالسجلات المثبتة لاستخدام نظام المعالجة الآلية للبيانات أيا كـان شـكل هـذه الـسجلات أو 

الدعامة المادية التي تجسدها، أو على الـسجلات الخاصـة بعمليـات دخـول نظـم المعالجـة 

ًالشفرة أيا كـان شـكلها الآلية للبيانات كسجلات كلمات السر ومفاتيح الدخول ومفاتيح فك 

 .)١(أو دعامتها

وما ا م    ب:  

يمكن أن يشمل تفتيش نظـم الوسـائل الإلكترونيـة كـل مكوناتهـا الماديـة والمعنويـة عـلى 

النحو سالف الإشارة إليـه، ويمكـن أن يـشمل التفتـيش أيـضا شـبكات الاتـصال الخاصـة بهـا 

ه الوسائل، وتتكون المكونات الماديـة لهـذه الوسـائل مـن والأشخاص الذين يستخدمون هذ

وحدة المدخلات ووحدة الذاكرة الرئيسة، ووحدة التحكم، ووحدة المخرجـات، ووحـدات 

 .)٢(التخزين الثانوية، وأما المكونات المعنوية فهي عبارة عن برامج النظام وبرامج التطبيقات

ا ا م  ذنا  و  جوم:  
ًلكي يكون الإذن بالتفتيش صحيحا يجب أن يكون من أصـدر الإذن مختـصا بـالتحقيق في  ً

الجريمة التي يصدر الإذن بـشأنها، وهـذا الاختـصاص قـد يتحـدد بمحـل الواقعـة أو المكـان 

 . )٣(الذي ضبط فيه الجاني أو بمحل إقامته

                                                        
 . وما بعدها٧٧هشام رستم ، مرجع سابق، ص / دكتور   )١(

ويضاف إلى ذلك أن الوسائل الإلكترونية بمكوناتها المختلفـة تـستلزم لتـشغيلها وجـود مجموعـة مـن   )٢(

الأشخاص أصحاب الخبرة والتخصص في مجال تقنية المعلومات وهم مشغلو الحاسوب، خبراء البرمجة 

لاتـصالات، سواء كانوا مخططي برامج تطبيقات أم مخططي برامج نظم، والمحللـين ومهنـدسي الـصيانة وا

دكتور هلالي عبد الـلاه أحمـد، تفتـيش نظـم الحاسـب الآلي وضـمانات :  انظر. ومديري النظم المعلوماتية

 ..١٢٥المتهم المعلوماتي، مرجع سابق، ص 

ويجوز أن تمتد بعض الإجراءات خارج هذا الاختصاص إذا استوجبت ظروف التحقيق ذلك بشرط أن   )٣(

 .تحقيق بدائرة اختصاصه المكانييكون المحقق قد بدأ إجراءات ال



 

)٢٧٣٦( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

لا يجـوز لـه نـدب مـأمور ويلزم كذلك أن يكون المحقق مختصا بالإجراء الذي يتخـذه، فـ

 .الضبط القضائي لتفتيش غير المتهم أو غير منزله لأن هذا التفتيش يخرج عن اختصاصه

ويجب لصحة إذن التفتيش الصادر في محيط الجرائم التـي تقـع عـلى الوسـائل الإلكترونيـة أو 

بـذلك عن طريقها أن يكون من صدر له الإذن بالتفتيش من مأموري الـضبط القـضائي المختـصين 

ًوظيفيا ومكانيا ونوعيا، ولا يشترط بعد ذلك التزام المحقق بندب مأمور ضبط معين ً ً. 

وإذا كانت الجـرائم التـي تقـع بالوسـائل الإلكترونيـة أو عليهـا ذات طبيعـة فنيـة فإنـه ينبغـي 

توافر خبرة معينة في مأمور الضبط القـضائي الـذي ينـدب لتفتـيش نظـم الوسـائل الإلكترونيـة 

ن مــن تأديــة عملــه وفي ذات الوقــت يحــافظ عــلى ســلامة الأدلــة المتحــصلة مــن لكــي يــتمك

  .)١(الجريمة المعلوماتية

ويــشترط في الإذن بــالتفتيش الــصادر بالنــسبة للجــرائم التــي تقــع في محــيط الوســـائل 

ً، وأن يكـون صريحـا في )٢(ًالإلكترونية أن يكون مكتوبا ومحددا التاريخ وموقعا ممـن أصـدره

 التفويض في مباشرة التفتيش، وأن يتضمن من البيانـات مـا يحـدد نـوع الجريمـة الدلالة على

                                                        

هلالي عبد اللاه أحمد، تفتيش نظم الحاسـب الآلي وضـمانات المـتهم المعلومـاتي، مرجـع / دكتور   )١(

 .١٤٦سابق، ص 

يجـب أن يكـون إذن التفتـيش مـستكملا بذاتـه ": في هذا المعنى قضت محكمة الـنقض المـصرية بأنـه  )٢(

فلا يقبل تكملة ما نقص فيه مـن بيانـات جوهريـة بـأي دليـل شروط صحته ومقومات وجوده كورقة رسمية، 

غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات، ذلك أنه ليس من اليقين أن يدل على زمان وجوده، زمان حـدث 

، ٩٩ ق ٣٨، مجموعـة أحكـام الـنقض الـسنة ٩/٤/١٩٧٨نقـص . "وقع قبله، أو زمان حدث قام عليه بعده

 أن يشتمل الإذن على الساعة التي صدر فيها لمعرفة أن تنفيذه كـان خـلال وقضت أيضا بأنه يجب. ٥٩١ص 

  .٩٣٣، ص ١٨٢، ق ١١ مجموعة أحكام النقض، س ٢٠/١٢/١٩٦٠نقض . الأجل المصرح بإجرائه فيه



  

)٢٧٣٧(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًالمطلوب جمع الأدلة عنها، ويجب كذلك تحديد محل التفتـيش والـذي قـد يكـون شخـصا 

 .ًأو منزلا، وتحديد المدة الزمنية التي يراها المحقق كافية لتنفيذ الإذن

ًقا بالنسبة للجرائم الإلكترونية قـد تكتنفـه ًولا شك في أن تحديد محل التفتيش تحديدا دقي

بعض الصعوبة، ذلك أن تحديد كل أو بعض مكونات الوسـائل الإلكترونيـة وإيرادهـا في إذن 

التفتيش قد يستلزم ثقافة فنية عالية في تقنية الحاسب قد لا تتوافر للمحقق أو لمـأمور الـضبط 

لوسـائل الإلكترونيـة تتميـز بطبيعـة فنيـة وإذا كانت الجرائم التـي تقـع في محـيط ا، )١(القضائي

متأثرة في ذلك بالطبيعة الفنية للعمليات الإلكترونية، فـإن هـذا الأمـر يزيـد مـن أهميـة الخـبرة 

 .)٢(كإجراء مهم للحصول على الأدلة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم

 ًوبحـسب الأصــل يجــب أن يـصدر إذن التفتــيش مكتوبــا إلا أن هـذا الــشرط يحمــل بعــض

المخاطر أحيانا وذلك في حالة ما إذا كان البحث عن أدلة الجريمة يـستدعي أن يـتم التفتـيش 

في مكــان آخــر في نظــام معلومــاتي آخــر غــير الــذي صــدر بــشأنه الإذن المكتــوب، وتتمثــل 

المخــاطر في هــذه الحالــة فى إمكانيــة قيــام الجــاني بتــدمير، أو محــو البيانــات، أو نقلهــا، أو 

فترة التي يراد الحصول على إذن مكتوب بشأنها، ولمواجهة هـذه المخـاطر، تعديلها خلال ال

يرى البعض أن الإذن الأول بـالتفتيش في مكـان مـا يجـب أن يتـضمن الإذن بتفتـيش أي نظـام 

 .معلوماتي آخر يوجد في أى مكان غير مكان البحث

                                                        

 .١٥١هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص / دكتور  )١(

 قـد ١٩٩٣ لقانون العقوبات الذي انعقد في عـام  ويشير سيادته إلى أن التقرير العام لمؤتمر الجمعية الدولية

 يـساعد في صـياغة مـسودة إذن Data Processing expertأوصى بضرورة وجود خبير معالجة بيانـات 

 .التفتيش بحيث يتم تغطية عملية التفتيش ووصف البنود التي يراد ضبطها

رائم الإلكترونيـة، مرجـع سـابق، محمد أبو العلا عقيدة، التحقيق وجمع الأدلة في مجـال الجـ/ دكتور  )٢(

  .٩ص



 

)٢٧٣٨( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

وما اا  ا دا   م: 

ة للجرائم التي تقع عـلى الوسـائل الإلكترونيـة أو عـن طريقهـا يـشمل كـل مـا الضبط بالنسب

استعمل في ارتكابها أو أعد لهذا الغرض كأجهزة نـسخ وتـسجيل بـرامج الحاسـب وأجهـزة 

ربط مع الشبكات الإلكترونية وأجهزة اختراق الاتصالات وتحليل الشفرات وكلمات الـسر، 

يـع أوراق النقـد المـزورة والمحـررات الإلكترونيـة وكافة البرامج المقلدة والمنـسوخة وجم

 .)١(المزورة، والتوقيعات الإلكترونية المزورة التي تعد وسيلة لارتكاب الجريمة

والضبط هنا يقـصد بـه الـضبط القـضائي والـذي يـستهدف الحـصول عـلى دليـل لمـصلحة 

اديـة للحاسـب، ، والضبط قد يقع عـلى المكونـات الم)٢(التحقيق عن طريق إثبات واقعة معينة

 ).الكيانات المعنوية(وقد يقع على البرامج أو النظم 

وبالنسبة للمكونات المادية للحاسـب فـلا يثـير ضـبطها أي مـشكلات حيـث يمكـن ضـبط 

وحدة المدخلات بما تشمله مـن مفـردات كلوحـة المفـاتيح وشاشـة اللمـس، نظـم الإدخـال 

القلـم الـضوئي ونظـام القـراءة الـضوئية المرئي ونظام الإدخال الـصوتي ونظـام الفـأرة ونظـام 

 .)٣(للحروف ونظام قراءة الحروف المغناطيسية ونظام إدخال الأشكال والرسومات

ًويمكن أيضا ضبط وحدة الذاكرة الرئيسة سواء أكانت ذاكرة للقراءة فقط أم كانت للقـراءة 

ومـسجلات، والكتابة معا وضبط وحـدة الحـساب والمنطـق بـما تـشمله مـن دائـرة إلكترونيـة 

وضــبط وحــدة الــتحكم وضــبط وحــدة المخرجــات ومــا تــشتمل عليــه مــن وســائل كالــشاشة 

                                                        

ماجد عثمان، حماية البيانات المتداولة عـبر الـشبكات، القـاهرة، ورقـة عمـل مقدمـة / الأستاذ الدكتور  )١(

  .٣٤، ص ٢٠٠٨، "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت"عن  للمؤتمر الدولى الأول

ش نظم الحاسـب الآلي وضـمانات المـتهم المعلومـاتي، مرجـع هلالي عبد اللاه أحمد،  تفتي/ دكتور  )٢(

 .١٩٤سابق، ص 

  .٦محمد أبو العلا عقيدة، مرجع سابق، ص / دكتور  )٣(



  

)٢٧٣٩(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

والطابعة وضبط وحدات التخـزين الثانويـة بـما تـشمل عليـه مـن أقـراص مغناطيـسية بنوعيهـا 

 .)١(المرن والصلب والأشرطة المغناطيسية

  : ة ا م٢(ا(: 

حقيــق أو المحاكمــة بأصــحاب الخــبرة الفنيــة المتميــزة في تــستعين الــشرطة وســلطات الت

مجال الحاسب، وذلك بغرض كشف غموض الجريمة أو تجميع أدلتهـا والـتحفظ عليهـا أو 

مساعدة المحقق في إجلاء جوانب الغموض في العمليـات الإلكترونيـة الدقيقـة ذات الـصلة 

 .بالجريمة محل التحقيق

                                                        

  . ١٩٩: ١٩٨المرجع السابق، ص ص   )١(

فهناك حاجة على الدوام، عند وقوع الجرائم الإلكترونية، للاسـتعانة بخـبراء فنيـين ،كخـبراء المراجعـة   )٢(

لى العمليات الآلية للبيانات وخبراء إعداد البرمجيات، إضافة إلى الخبراء فى تشغيل الحاسـوب والتدقيق ع

ًولا شـك أن نجـاح الادعـاء فى هـذا النـوع مـن الجـرائم غالبـا مـا يـرتهن بدرجـة . والمتخصصين فى علومه

 النظام الأنجلـو كالمتبع فى(التخصص الفنى لهؤلاء الخبراء ومسلكهم حينما يناقشون أمام القضاء كشهود 

 ولذلك فإن اختيار خبراء على درجة عاليـة مـن التخـصص والكفـاءة يعـد ضرورة حيويـة فى هـذه ،)أمريكى

  .٥٧ هامش ٤٣١مرجع سابق، صهشام محمد فريد رستم، / دكتور :  انظر،الأحوال



 

)٢٧٤٠( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ا ا:  
ة ارة دور اا   وما   

تقوم الأجهزة الرقابة الحكومية بوضع استراتيجية قومية لمكافحـة الفـساد بـصفة عامـة في 

ــة التجــارة  ــدور تقــوم بحماي ــاطق والجهــات، ومــن خــلال هــذا ال  مختلــف القطاعــات والمن

  .الالكترونية

 ة اا أ  ت يز اا و وا وا 
   ورا ا و ، رةا   :  

يخــتص الجهــاز المركــزي للمحاســبات بالرقابــة عــلى وحــدات الجهــاز الإدارى للدولــة 

 . ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات

ًقيق الرقابـة الماليـة وتبعـا لطبيعـة هـذه الوحـدات التـى وللجهاز على الأخص فى سبيل تح

  - : يتم مراجعتها ما يلى

 مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة من ناحيتى الإيرادات والمصروفات عن طريـق -١

قيامــه بالمراجعــة والتفتــيش عــلى مــستندات ودفــاتر وســجلات التحــصيلات والمــستحقات 

 مـن أن التـصرفات الماليـة والقيـود المحاسـبية الخاصـة العامة والمصروفات العامة والتثبـت

ــة  بالتحــصيل أو الــصرف تمــت بطريقــة ســليمة وفقــا للقــوانين واللــوائح المحاســبية والمالي

 . المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة

 مراجعــة حــسابات المعاشــات والمكاتــب وصرفيــات التــأمين والــضمان الاجتماعــى -٢

 . ن مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لهاوالإعانات والتثبت م

 مراجعة القرارات الخاصـة بـشئون العـاملين بالجهـات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز فـيما -٣

ــصاريف  ــسفر وم ــدل ال ــلاوات وب ــات والع ــور والترقي ــات والأج ــات والمرتب ــق بالتعيين يتعل

 . نين واللوائح القراراتالانتقال وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوا



  

)٢٧٤١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مراجعــة حــسابات التــسوية والحــسابات الجاريــة والحــسابات الوســيطة والتثبــت مــن -٤

 . صحة العمليات الخاصة بها وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية

 مراجعة حسابات التسوية والقـروض والتـسهيلات الائتمانيـة التـى عقـدتها الدولـة ومـا -٥

 .  توريد أصل القرض وفوائده إلى خزانة الدولةيقتضى ذلك من التأكيد من

 مراجعة المنح والهبـات والتبرعـات المقدمـة مـن جهـات أجنبيـة أو دوليـة للتأكـد مـن -٦

اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتهـا 

 . أو عقودها

جلاتها ومـستندات التوريـد والـصرف بهـا  بحث حالة المخازن وفحـص دفاترهـا وسـ-٧

 .  ودراسة أسباب ما يتلف

 فحــص ســجلات ودفــاتر ومــستندات التحــصيل والــصرف وكــشف وقــائع الاخــتلاس -٨

والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التى أدت إلى حدوثها واقـتراح 

 . وسائل علاجها

لوحدات الحسابية وكـذلك مراجعـة الحـساب  مراجعة الحسابات الختامية لمختلف ا-٩

 . الختامى للموازنة العامة

 الرقابة على الهيئـات العامـة الاقتـصادية والمؤسـسات العامـة وهيئـات القطـاع العـام -١٠

ٍوشركاتـه والمنــشآت والجمعيـات التعاونيــة التابعــة لأي منهـا والــشركات التـى لا تعتــبر مــن 

ا شـخص عـام أو شركـة قطـاع عـام أو بنـك مـن بنـوك شركات القطاع العام والتى يساهم فيه

 وكـذلك المؤسـسات الـصحفية القوميــة ،مــن رأسـمالها % ٢٥القطـاع العـام بـما لا يقـل عـن 

 ومــع عــدم الإخــلال بحــق ،والــصحف الحزبيــة والنقابــات والهيئــات الــسابق الإشــارة إليهــا

هـذا الـشأن أو بحـق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنـصوص عليهـا فى 



 

)٢٧٤٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

المؤســسات الــصحفية القوميــة والحزبيــة فى أن يكــون لهــا مراقبــو حــسابات يبــاشر الجهــاز 

 . اختصاصه بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام قانونه، وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها

ــات - ــة والميزاني ــز المالي ــة والمراك ــسابات الختامي ــة الح ــة مراجع ــذه الرقاب ــضمن ه  وتت

 الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النـشاط، وذلـك وفقـا للجهات

للمبـــادئ والـــنظم المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا مـــع إبـــداء الملاحظـــات بـــشأن الأخطـــاء 

والمخالفات والقصور فى تطبيـق أحكـام القـوانين واللـوائح والقـرارات والتثبـت مـن سـلامة 

 دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليـات المختلفـة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة

بها بما يتفـق والأصـول المحاسـبية فى تحقيـق النتـائج الماليـة الـسليمة، وللجهـاز فى سـبيل 

  -: تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة الوحدات ما يلى

 بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتـضمن كـل مـا تـنص عليـه القـوانين -

ن وجـوب إثباتـه فيهـا ومـا إذا كانـت الميزانيـة تعـبر وضـوح عـن المركـز المـالى والأنظمة م

الحقيقــى للوحــدة محــل المراجعــة فى ختــام المــدة الماليــة محــل الفحــص، ومــا إذا كانــت 

حــــسابات العمليــــات الجاريــــة أو حــــساب الأربــــاح والخــــسائر أو حــــساب الإيــــرادات 

ل والأربــاح والخــسائر أو والمــصروفات تعــبر عــلى الوجــه الــصحيح عــلى تلــك الأعــما

ًالإيـرادات والمــصروفات عــن تلــك المــدة، وذلــك كلــه وفقــا لقواعــد المحاســبة المتعــارف 

 . عليها

 اعتماد اجراءات الجـرد بالوحـدة محـل الفحـص والمراجعـة والإشراف عليـه والتأكيـد -

رة إلى من أن الجرد والتقويم قد تم وفقا لهـذه الاجـراءات والأصـول المرعيـة ويتعـين الإشـا

 . كل تغير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد



  

)٢٧٤٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــرأى فــيما إذا كانــت المخصــصات التــى كونتهــا الوحــدة كافيــة لتغطيــة جميــع -  إبــداء ال

الالتزامـات والمــسئوليات والخــسائر المحتملــة مــع بيــان مــا إذا كانــت هنــاك احتياطيــات لم 

 . تظهر فى الميزانية

ة المالية من مخالفـات لأحكـام القـوانين والـنظم عـلى  إيضاح ما يكون قد دفع أثناء السن-

وجه يؤثر على نشاط الوحدة محـل المراجعـة أو عـلى مركزهـا المـالى أو عـلى أرباحهـا مـع 

بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك وما إذا كانت هذه المخالفـات لا تـزال قائمـة عنـد إعـداد 

 . الميزانية

بى وأنظمـة الـضبط والرقابـة الداخليـة للوحـدة  التحقق من مـدى ملاءمـة النظـام المحاسـ-

محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالـدفاتر وعـدم الالتـزام 

بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجـب التحقـق مـن سـلامة التـصرفات ذاتهـا ومـن 

الأصول الظاهرة بالدفاتر والـسجلات اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود 

ًومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصـلا بـسعر التكلفـة وأنـه يجـرى إهلاكهـا بالقـدر 

 . المناسب، وكذلك التحقق من صحة الإيرادات والمصروفات والالتزامات وحديثها

ور  مراجعــة قــرارات شــئون العــاملين فــيما يتعلــق بــصحة التعيينــات والمرتبــات والأجــ-

ــافية والحــوافز  ــات الإض ــال والمرتب ــسفر ومــصاريف الانتق ــدل ال ــلاوات وب ــات والع والترقي

والبدلات والمزايا العينية والنقدية ومـا فى حكمهـا للتثبـت مـن مطابقتهـا للموازنـة والقـوانين 

 . واللوائح والقرارات والمعمول بها

اجعـة كلـما أمكـن  الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخـازن الوحـدات محـل المر-

ًذلك، كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جـردا مفاجئـا جزئيـا أو كليـا 

 . بهذه الجهات على أن يشار إلى هذا الجرد فى تقارير المراجعة



 

)٢٧٤٤( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 اعتماد الإقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة وكذلك سائر الإقـرارات التـى -

 .  وتستلزم مثل هذا الإجراءتقدم إلى الجهات الحكومة

الكـشف عـن الوقـائع   مراعاة أصول المهنة والالتـزام بواجباتهـا وآدابهـا وعـلى الأخـص-

التى يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم التـى لا تفـصح عنهـا الحـسابات والأوراق التـى يـشهدون 

ًبـصحتها وذلـك متـى كـان الكــشف عـن هـذه الوقـائع أمـرا لازمــا لكـى تعـبر هـذه الحــ سابات ً

 .والأوراق عن الواقع

وكذلك الكشف عما فعلوه من نقـص أو تحريـف أو تمويـه فى هـذه الحـسابات والأوراق 

أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر عـلى حقيقـة المركـز المـالى أو حقيقـة الأربـاح والخـسائر 

نـه للوحدة محل المراجعـة وعلـيهم أيـضا مراعـاة الأوضـاع المهنيـة فى الفحـص والتقـدير ع

والحصول على الإيضاحات التى من شانها أن تمكـنهم مـن اكتـشاف أى خطـأ أو غـش وقـع 

 . فى الحسابات



  

)٢٧٤٥(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  

 بيد أن العالم الآن أصـبح يقتفـي أثـره في محـاولات حثيثـة لملاحقـة ركـب التطـور الـذي 

أصبح سمة العصر الحديث الذي لن يتوقف عند حد معـين، وقـد يمتـد هـذا الحـد إلى نهايـة 

ليقة، ولعل الميدان الاقتصادي، وما يترتب عليه من بزوغ عهد جديد في مجـال الجـرائم الخ

ًالمستحدثة التي ترتبط دائما بالتطور الاقتصادي، وأصبح من الضروري بداية عهـد جديـد في 

 بالتجـارة الإلكترونيـة بـإقرار عقوبـات تتناسـب معهـا، وعـلى المتعلقةكيفية مواجهة الجرائم 

البحث محل الدراسة من خلال تقسيمه إلى أربع مباحث، تناولنا في المبحـث ذلك تم تناول 

 تناولنـا دور المـنظمات الدوليـة الثـانيالأول بيان ماهيـة التجـارة الإلكترونيـة، وفي المبحـث 

بالتجـارة الإلكترونيـة، وفي المبحـث الثالـث تناولنـا الجرائم المتعلقة والإقليمية في مواجهة 

بالتجارة الإلكترونيـة، وفي المبحـث جرائم المتعلقة  الدولية والمحلية للالمواجهة التشريعية

بالتجـارة الإلكترونيـة، في مواجهـة الجـرائم المتعلقـة والرقابيـة سياسة الأمنيـة الرابع تناولنا ال

وفي نهاية البحث توصل الباحـث لمجموعـة مـن النتـائج والتوصـيات، نوجزهـا عـلى النحـو 

 :التالي 

 أو :ا :  
  : م ا    أت 

 .وجود قصور تشريعي في مواجهة تلك الجرائم بالنصوص التجريمية العقابية لها . ١

ًتتعرض أجهزة الحاسبات الآلية للكثـير مـن الإنتهاكـات التـي تمثـل مـصدرا للخطـورة  . ٢

 .علي أجهزة الحاسبات الآلية والشبكات والمعلومات

ير من الصعوبات التي تعوق مواجهة تلك الإنتهاكـات سـواء تواجه الأجهزة الأمنية الكث . ٣

 .علي الصعيد الوطني أو الدولي 



 

)٢٧٤٦( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

ســهولة ارتكــاب تلــك الإنتهاكــات نتيجــة لإســتخدام شــبكات الحاســبات الآليــة التــي  . ٤

 .جعلت من ارتكاب تلك الانتهاكات علي المستوي الدولي 

ذج النـشاط المكـون  حـول نـما-حتـى الان-غياب مفهوم عـام متفـق عليـه بـين الـدول  . ٥

 .المتعلقة بالكمبيوتر والانترنت ائم للجر

 في هـذا المجـال لتمحـيص عنـاصر الجريمـة أن الجهـات المعنيـةنقص الخبرة لـدى  . ٦

 .وجدت وجمع المعلومات والأدلة عنها للادانة فيها

عدم كفاءة وملاءمة السلطات التي ينص عليها القانون بالنـسبة للتحـري واخـتراق نظـم  . ٧

ر، لانها عادة متعلقة بالضبط والتحـري بالنـسبة لوقـائع ماديـة هـي الجـرائم التقليديـة الكمبيوت

 .كاختراق المعلومات المبرمجة وتغييرها في الكمبيوتر) الماديات(وغير متوائمة مع غير 

السمة الغالبة للكثير من جرائم الكمبيـوتر هـي انهـا مـن النـوع العـابر للحـدود وبالتـالي  . ٨

ا تثيره أمثال تلـك الجـرائم كجـرائم الاتجـار بالمخـدرات والاتجـار غـير تثير من المشاكل م

المشروع في الأسلحة والاتجار في الرقيق الأبـيض والجـرائم الاقتـصادية والماليـة وجـرائم 

 .التلوث البيئي

ــة أو الجماعيــة بــين الــدول تــسمح . ٩ ــة الثنائي عــدم وجــود معاهــدات للتــسليم أو للمعاون

ــ ــدولي أو ع ــاون ال ــا بالتع ــودة إ-دم كفايته ــت موج ــة - ن كان ــات الخاص ــة المتطلب  لمواجه

ويمثــل مــشروع الاتفاقيــة . لجــرائم الكمبيــوتر وديناميــة التحريــات فيهــا وكفالــة الــسرعة بهــا

الأوروبية لجـرائم الكمبيـوتر في الوقـت الحـاضر المـشروع الاكثـر نـضجا لموجهـة جـرائم 

 .المجالولي في هذا الكمبيوتر بل وواحدا من اهم ادوات التعاون الد



  

)٢٧٤٧(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 م : تا :  
  

  : ت ا    أت 
  

١-    ا ال ا        ممص اار ا عا  ورة
 ا:  

 يعاقب بالحبس كـل مـن زور فى المعلومـات أو فى المعطيـات المختزنـة فى النظـام أو -

شرائط ممغنطـة أو غيرهـا مـن الـدعامات إذا سـبب ذلـك ضررا المسجلة على اسطوانات أو 

للغير وتكون العقوبة السجن إذا كانت المعلومات أو المعطيـات تتعلـق بـأمن الدولـة أو بـأى 

 . مصلحه قومية أخرى طالما كان يعلم بذلك 

 كل من استعمل عن علم المـستندات المـزورة الـواردة فى المـادة سـالفة الـذكر يعاقـب -

أو السجن بحسب ما إذا كانت المستندات تتعلق بأحد الأفراد أو تتعلق بأمن الدولـة بالحبس 

 . أو بأى مصلحة قومية أخرى 

ً كل من خرب أو أتلف عمدا المعطيات أو المعلومات أو البرامج أو الكيانات المنطقيـة -

كـم عليـه التى لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطل استعمالها بأى طريقة يح

بالحبس وبغرامـة تعـادل ضـعف الـضرر الـذى ترتـب عـلى فعلـه وتكـون العقوبـة الـسجن إذا 

 . كانت المعلومات أو المعطيات تتعلق بأمن الدولة  أو بأيه مصلحة قومية أخرى 

 كل من اقتحم بطريق غـير مـشروع نظـام المعالجـة الآليـة للمعلومـات يعاقـب بـالحبس -

ــن هــذا ــتج ع ــإذا ن ــات والغرامــة، ف ــشغيل النظــام أو محــو أو تعــديل المعطي ــل ت  الفعــل تعطي

تقـل مدتـه عـن سـته شـهور والغرامـة التـى تعـادل  المختزنة فيه تكون العقوبة الحبس الذى لا

 . ضعف الضرر الذى ترتب على فعله 

 كل من استخدم بطاقة الائـتمان الخاصـة بـه سـواء كانـت صـحيحة أو ملغـاة فى سـحب -

 تتجاوز رصيده فى البنك أو تتعـدى المبلـغ –ة التوزيع الآلى  للنقود  من خلال أجهز–مبالغ 



 

)٢٧٤٨( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

الذى يضمنه هذا الأخير يعاقب بالحبس بغرامة ضعف المبلـغ الـذى حـصل عليـه أو بإحـدى 

 . هاتين العقوبتين 

 كـل مـن حــصل بطريـق الغــش عـلى المعلومـات أو المعطيــات أو الـبرامج أو الكيانــات -

ــة فى الحا ــة المختزن ــب أو المنطقي ــة الحاس ــر عــلى شاش ــى تظه ــام أو الت ســب الآلى أو النظ

المسجلة على إسطوانات أو شرائط ممغنطة أو غيرها أو حصل عليها أثناء نقلها أو اسـتخدم 

ــر يعاقــب  ــسخها أو لأى غــرض آخ ــل ن ــا للغــير مــن أج أو نــسخ هــذه المعلومــات أو أعطاه

 . بالحبس 

مها الحاسب الآلى أو استعمل هـذا  كل من حصل بطريق الغش على الخدمات التى يقد-

تزيــد مدتـه عــلى سـنتين وتكــون  الحاسـب بقـصد ارتكــاب جريمـة يعاقــب بـالحبس الـذى لا

 .العقوبه السجن إذا استخدم الحاسب فى ارتكاب جريمه من الجرائم المضرة بأمن الدولة

٢ - وا ة ال ا و  : 

ارة العامـة لمكافحـة جـرائم الأمـوال العامـة تدريب رجـال الأمـن المختـصين مثـل الإد -

والإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي وغيرها مـن التابعـة لقطـاع الأمـن الاقتـصادي عـلى 

مكافحة الفساد وتضييق المجال أمام الفساد وتنظيم ورش عمـل أثنـاء التـدريب عـلى تحليـل 

لفــساد وحمــايتهم مــن الفــساد وتــشجيع المــوطنين وتحفــزهم للإبــلاغ عــن حــالات وقــائع ا

وعمـل تـدريب متخـصص للعـاملين قطـاع ،البطش بهم من قبل الرؤساء الإداريين الفاسدين 

 مـن تحقيـق الوقـائع والممارسـات غـير المـشروعة لإثبـات االأمن الاقتـصادي لكـي يتمكنـو

 عن المتهمين أو المشتبه فيهم وبالتالي القدرة على ضـبط الجريمـة وضـبط االجريمة أو نفيه

بيها وتقديمهم للمحاكمة العادلة وإعـادة التـوازن والاسـتقرار لأهـم سـوق في الاقتـصاد مرتك

الــوطني وهــو ســوق رأس المــال والــذي يتوقــف عليــه الاســتقرار الاقتــصادي والاجتماعــي 

    .والسياسي للمجتمع بأكمله 



  

)٢٧٤٩(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 تعــاون أمنــي لــضبط وتــسليم المتهمــين والمجــرمين تبروتوكــولاالعمــل عــلي عقــد  -

 .مرتكبي جرائم البورصة عن طريق الحاسب الالي وشبكة المعلومات الدولية الهاربين 

وضع رقابة مشددة من الجهـاز المركـزي للمحاسـبات والبنـك المركـزي عـلي بوصـة  -

 .الأوراق المالية والتجاوزات التي تحدث بها وتهدد عنصر مهم في الاقتصاد المصري 

ــأ إلى ال - ــي تلج ــة الت ــتثمارات الأجنبي ــة الاس ــشروعات رقاب ــلى م ــصول ع ــاوى للح رش

ــرج  ــة أو خ ــساهمة في التنمي ــا في الم ــام بواجباته ــدم القي ــدة أو ع ــعار زهي ــصة بأس الخصخ

المؤســسات الماليــة الأجنبيــة عــن قواعــد الــسياسة النقديــة والائتمانيــة التــي تنتهجهــا الــدول 

ويلهـا لتحديد الاستقرار الاقتصادي كقيامـه بالمـضاربة عـلى أسـعار العمـلات الأجنبيـة وتح

للخارج وحرمان السوق المحلي منها ممـا يـؤدي إلى خفـض قيمـة العملـة الوطنيـة وبالتـالي 

ًارتفـاع الأســواق الداخليــة والتــأثير ســلبا عـلى مــستوى معيــشة المــواطنين وخاصــة الطبقــات 

 .ضعيفة الدخول وهي تمثل الأغلبية في المجتمع 

ـــاص و - ـــام أو الخ ـــاع الع ـــة للقط ـــات الأجنبي ـــة للمعون ـــة الرقاب ـــة الأمني ـــذلك الرقاب ك

والتـي ) مركز ابن خلـدون للدراسـات والتنميـة (للمجتمعات الأهلية والمراكز الخاصة مثل 

تتلقى معونـات أجنبيـة ويثبـت أنهـا تمـارس ألـوان مختلفـة مـن الفـساد مثـل التزويـر وتقـديم 

ــة عــن الأوضــاع  ــات غــير حقيقي ــات ونــشر معلوم ــضليل المعلوم العمــولات والرشــاوى وت

ــص ــن أجــل الاقت ــدول والفــساد للمــوظفين الحكــوميين م ــسياسية في ال ــة وال ادية والاجتماعي

الحصول على معلومـات لا يجـوز نـشرها أو معلومـات يـتم تغييرهـا بهـدف التقليـل أو إثـارة 

 .البلبلة بين الموطنين 

 



 

)٢٧٥٠( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 اا:  
 أو : ا :  

 دراسـة مقارنـة، دار الفكـر – خالد ممـدوح ابـراهيم، إبـرام العقـد الإلكـتروني/ دكتور . ١

 .٢٠٠٦الجامعي، الإسكندرية سنة نشر 

جميل عبد الباقى، الإنترنت والقانون الجنائى، الأحكام الموضوعية للجـرائم / دكتور . ٢

  .١٩٩٩المتعلقة بالإنترنت، دار النهضة العربية، سنة 

تكنولوجيـا سعد عبد العزيـز العـانى، / علاء حسين الحمامى، دكتور/ الأستاذ الدكتور . ٣

 .٢٠٠٧أمنية المعلومات، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

عبد الفتاح بيومى حجازى، مكافحـة جـرائم الكمبيـوتر والإنترنـت، / المستشار دكتور . ٤

 .٢٠٠٧القاهرة، دار الكتب القانونية، 

ر الجامعـة علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائيـة لبرنـامج الحاسـب، دا/ دكتور  . ٥

  .١٩٩٧الجديدة للنشر، طبعة 

ــانون العقوبــات القــسم العــام، دار الفكــر العربــى، القــاهرة، / دكتــور . ٦ مــأمون ســلامه، ق

١٩٩٠.  

، الحمايـة الجنائيـة للتجـارة الإلكترونيـة، دراسـة مدحت عبـد الحلـيم رمـضان/ دكتور . ٧

  .٢٠٠٢  سنةمقارنة، دار النهضة العربية،

يـده، الاتجاهـات الحديثـة فى قـانون العقوبـات الفرنـسى محمـد أبـو العـلا عق/ دكتور . ٨

  .٢٠٠٤الجديد، دار النهضة العربية، سنة 

 القـسم العـام، دار -محمود نجيب حسنى، الموجز في شرح قانون العقوبـات/ دكتور . ٩

  .١٩٨٩النهضة العربية، سنة 

  .١٩٩٨، ٣محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط / دكتور . ١٠



  

)٢٧٥١(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نائلة عادل محمد فريد قوره، جرائم الحاسب الآلى الاقتـصادية، بـيروت، / ورةدكت . ١١

 .٢٠٠٥منشورات الحلبى الحقوقية، الطبعة الأولى، 

هشام محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتيـة، دراسـة / دكتور . ١٢

 .١٩٩٤مقارنة، مكتب الآلات الحديثة بأسيوط، سنة 

 . تجارة الإلكترونية، بيروت، بدون سنة نشر  هشام مخلوف، ال/ دكتور . ١٣

 ، دار النهـضة ١هلالي عبد الـلاه احمـد ، تفتـيش نظـم الحاسـب الالي ، ط/ دكتور . ١٤

  .١٩٩٧العربية، القاهرة، سنة 

وش، جرائم الحاسب الإلكترونى فى التـشريع المقـارن، قهدى حامد قش/  دكتورة . ١٥

  . ١٩٩٢دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

ت اث وا:  

 ٢٠٠٠ لـــسنة ٩٣ وراجـــع قـــانون ٢٩/٩/٢٠٠٢ فى ٢٢٤الوقـــائع المـــصرية العـــدد  . ١

 تـابع ٢٠بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى لـلأوراق الماليـة، الجريـدة الرسـمية، العـدد 

ــة رقــم ١٨/٥/٢٠٠٠فى ) ب( ــر التجــارة الخارجي  بإصــدار ٢٠٠١ لــسنة ٩٠٦، وقــرار وزي

 ٩٣نون الإيداع والقيد المركزى للأوراق الماليـة الـصادرة بالقـانون رقـم اللائحة التنفيذية لقا

  .٢٠٠٠سنة 

أسامه أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عـبر الإنترنـت، بحـث مقـدم إلى / دكتور . ٢

-٣-١مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنـت جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، الفـترة مـن 

٢٠٠٠.  

  :اات 

ــنظم /دكتــور . ١ ــة ل ــة القانوني ــور الحماي ــض ص ــأملات فى بع ــاروق الحــسينى ت ــر الف  عم

جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى فى مجال التكنيـك الحاسب الآلى، بحث مقدم لمؤتمر 



 

)٢٧٥٢( وا وا ت اا ومرة اا ا ا   

 ٢٨ ـــ ٢٥المعلومــاتى، المــؤتمر الــسادس للجمعيــة المــصرية للقــانون الجنــائى، الفــترة مــن 

  .١٩٩٣نة س أكتوبر، دار النهضة العربية، القاهرة،

ماجـد عـثمان، حمايـة البيانـات المتداولـة عـبر الـشبكات، القـاهرة، / الأستاذ الـدكتور . ٢

حمايـة أمـن المعلومـات والخـصوصية في "ورقة عمل مقدمـة للمـؤتمر الـدولى الأول عـن 

   .٢٠٠٨، "قانون الإنترنت

ـــور . ٣ ـــصنيفات الجريمـــة / المستـــشار دكت ـــوح، خـــصائص وت ـــو الفت ـــاسر أب محمـــد ي

، القاهرة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولى الأول عـن حمايـة أمـن المعلومـات المعلوماتية

 .٢٠٠٨والخصوصية في قانون الإنترنت، 

 م : ا  اا:  
  

1-  Andre Lucas, le drout de informatique themis dirout. Presses 

univer   Sitaire de France Paris 1987 P.521 etss.   

2- Barry Rider, Chrles Abrams and Michael Ashe, Guide to 

Financial services regulation C.C.H. Edition Limited, 1989  . 

3-  Dan Kahan, Social Meaning and Economy Analysis of Crime, 

Press the University of Chicago, U.S.A. April, 2000 . 

4-  David Icove & William Vonstorch: computer crime, O, Reily & 

associates, Inc, 1993. 

5- Francoire chamouy: la loi sur la France informatiqve de 

nomwelles in incriminations la semaine juiribique no, 3391-1- 

1988 . 

6-  Joseph J. Norton and Mads Andemas, Emerging Financial 

Markets and Role of International Orgnizations, Kuluer Law 

International, London, Boston, 1996. 



  

)٢٧٥٣(  مموا ث اا  دا ا نوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  س ات

٢٦٩٣..........................................................................................................:ا  

 راا :..................................................................................................٢٧٠٠  

  ٢٧٠٠................................................................................................. :راأ ا

 رااف ا٢٧٠١.................................................................................................:أ  

  ٢٧٠٢......................... وا  ا ا ارة اومدور ات او :ا اول 

ما ا: ا ااومرة اا ا وا ........................................٢٧٠٩  

ا ا: رة اا ا ا ا ااوم.........................................٢٧٢١  

اا ا: ة ادور ا ا ا  رةاا وم......................................٢٧٢٨  

ا ا: ة ارة دور اا   وم٢٧٤٠........................................... ا  

٢٧٤٥..........................................................................................................ا  

 أو :ا :...................................................................................................٢٧٤٥  

 م : ت٢٧٤٧...............................................................................................:ا  

 ا٢٧٥٠.........................................................................................................:ا  

س ات........................................................................................٢٧٥٣  
 


